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 مــقدمة
 

 أ
 

 مقدمة

المالي،  بالشخصية المعنوية والاستقلال الثانوية(تتمتع المؤسسات التعليمية )المتوسطة أو 
مم يجعلها تتكفل بنفسها في سد حاجيات هذا المرفق، فتلجأ الى ابرام عقود طلبيات حسب 

هذه العقود تتطلب إجراءات شكلية نص ، أشغال –دراسة  –خدمات  – اقتناء-طبيعة النفقة: 
عليها المشرع، كما تتضمن إجراءات مكيفة وأخرى مخففة وتخضع هذه الإجراءات الى أنواع 

 من الرقابات.

أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للصفقات العمومية فأعد لها قانون أتبعه بعدة نصوص 
ات فقكلما جد جديد في تسيير الص بالإلغاءتنظيمية، وتعددت القوانين سواء كان بالتعديل أو 

والهدف دوما كان حماية المال العام وتجسيد المبادئ الأساسية لإبرام الطلب العمومي )حرية 
 الوصول الى طلب العمومي، المساواة في معاملة المترشحين، شفافية الإجراءات( 

فالصفقات هي عقود مكتوبة وأضاف المشرع في آخر نص لتنظيمها عبارة " تبرم بمقابل"، 
فجعل  ومية،العماطها بالمال العام مما جعلها في علاقة بينها وبين الخزينة أهميتها بحكم ارتب

خضوعها للرقابة ضرورة حتمية لا اختيارية بحكم أن المالية العمومية هي المحرك الأساسي 
لمختلف أنشطة الدولة ، فوجب حينها السهر على حسن تسييرها وأدرجت خضوعها لرقابة 

ظل  خاصة في-ابقتها للأهداف التي تتوخاها عند ابرامها واسعة بهدف البحث عن مدى مط
   .ومدى مطابقتها للتشريعات -ميزانية البرامج والأهداف

 وهناك أهمية علمية وأخرى عملية الموضوع:أهمية 

 وتتمثل فيما يلي: الأهمية العلمية:

مراسيم ال تكريس الرقابة الإدارية من خلال جملة الإجراءات التي ضمنها المشرع بواسطة  -
المنظمة لها، فعملت على متابعة ومراقبة ابرام الصفقات من مرحلتها التمهيدية وصولا الى 

   .ابرامها وتنفيذها



 مــقدمة
 

 ب
 

 وتتمثل فيما يلي: :لأهمية العمليةا

 .لمال العام بحكم أنها تستهلك أغلفة مالية ضخمةباالارتباط الوثيق للصفقات العمومية   -
لإبرام العقود وفق الإجراءات الشكلية والمكيفة وكذا المخففة، توضيح الخطوات القانونية   -

 .والتعرف على دور الرقابات المختلفة في المساهمة في جودة التسيير
 .: وهناك دوافع شخصية وأخرى موضوعيةاختيار الموضوع دوافع -

 يلي: فيماالدوافع الشخصية: وتتمثل الدوافع الشخصية  
يجاد حل لجملة الإشكالات المتعلقة بععداد وابرام لإلتوصل ل والميلالشخصي  الاهتمام  -

 الطلبات العمومية في المؤسسات التربوية.
بحكم أنني أشغل وظيفة التفتيش والرقابة في الميدان تخصصي الوظيفي  -

 المالي والمادي في المؤسسات التربوية.
 يلي: فيمافع الموضوعية االدوافع الموضوعية: وتتمثل الدو 

ه أقرت بلجملة من التعديلات آخرها ما القانون المنظم للصفقات العمومية  خضوع -
مجال الصفقات  الذي يدخل في 2020التعديل الدستوري لسنة  الأحكام الدستورية في

 .العمومية ضمن مجالات التشريع وهو دافع لإثراء هذا القانون 
 الصفقاتمجال في مدى اتباع سياسة ارشاد الانفاق في النفقات العامة وبالذات  -

ي تساهم الت والإنفاقتتبع المواطن القانونية الداعمة لسياسة الارشاد ، وكذلك العمومية
في تحقيق التنمية المستدامة وبأقل التكاليف بحكم تناقص الموارد العامة للدولة من 

 .المورد الأساسي للدولةجراء تذبذب أسعار المحروقات التي تعتبر 
الى  2004الي الذي عشعش في ميدان الصفقات في الفترة من الحد من الفساد الم  -

2019. 



 مــقدمة
 

 ت
 

التي تواجه مسيري المؤسسات في التحكم في ابرام العقود أثر على الأداء  اتالصعوب  -
ى على أنواع هذه العقود وعل المثالي لهذه المؤسسات، فرأينا ضرورة تسليط الضوء

 بات المساهمة في تنفيذها على أحسن ما يرام.االرق
 الدراسة:أهداف  -
ـ تبيان الدور الفعال للرقابة الإدارية الداخلية والخارجية على الصفقات العمومية الكفيل  -

وإبراز سلطة الإدارة في مجال الاعداد  الاقتصاديين،بحماية المال العام وكذا المتعاملين 
 والابرام والتنفيذ للطلب العمومي وحجم المسؤولية الملقاة عليها 

ف على مواطن ترشيد النفقات العمومية في ظل تفعيل آلية الرقابة الإدارية على ـ الوقو  -
 هذه الأعمال 

ـ اعداد دليل منهجي يساعد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يتناول اجراءين  -
 المخفف.الاجراء المكيف والاجراء  وهما:يتعلقان بنوعية الطلبات المبرمة لها 

 : صعوبات الدراسة

في مقابل الأهمية التي يمتاز بها موضوع المذكرة، فعن البحث فيه قد تواجهه بعض الصعوبات 
 واهمها:

ندرة الدراسات الأكاديمية المتخصصة في مجال المؤسسات التربوية في الجزائر، والتي قد  -
في هذه الدراسة، مما لم يمكننا الاستعانة بالدراسات السابقة في هده  انطلاقتشكل أساسا 

 المذكرة.
والى جانب الصعوبات الأكاديمية المذكورة صدمنا بعائق آخر كبير وهو شح الاجتهادات  -

 الفقهية والقانونية والإدارية في هذا المجال.

  :الإشكالية المطروحة



 مــقدمة
 

 ث
 

ابة قبحكم أن الرقابة على الصفقات بأنواعها تعد من أبرز الوسائل والمناهج التي تعمل على ر    
 :يمكننا أن نطرح الإشكال التالي، من الفساد الأداء والوقاية

ما مدى فعالية الرقابة الإدارية على ابرام الطلب العمومي في المؤسسات ذات الطابع الإداري 
 (؟)المؤسسات التربوية كعينة

 وتتفرع على هذه الاشكالية تساؤلات تتمثل فيما يلي:

 في الجزائر؟ما هو النظام القانوني المسير للمؤسسات التربوية  -
ما هي خطوات التي تتبعها المؤسسات التربوية في الجزائر في تلبية حاجياتها وفق المرسوم  -

 ؟247-15الرئاسي 
ما هي الهيئات الرقابية المكلفة بالرقابة على التسيير المالي للمؤسسات التربوية في  -

 الجزائر؟

 الدراسة:المنهج المتبع في 

موضوع بحثنا يفرض علينا مناهج علمية حتى نستطيع الإجابة وللإجابة على هذا إشكالية    
ة الى المنهج بالإضاف بالرقابة،اخترنا المنهج الوصفي لعرض المفاهيم المتعلقة  كافية،بصورة 

ولفهم الرقابة على الصفقات العمومية وتقييم  247-15التحليلي لتحليل نصوص المرسوم الرآسي 
 أهدافها.حقيق دور وآليات هاته الرقابة في ت

 
 خطة الدراسة:

 وهما:تم تقسيم خطة الدراسة الى فصليين 
  عقود الطلب العمومي )الثانوية  ابراموكيفيات التربوية  الأول: المؤسساتالفصل

 والمتوسطة(

 ين هما:وينقسم هذا الفصل الى مبحث

 التربوية.المؤسسات  ماهية المبحث الأول: -



 مــقدمة
 

 ج
 

الطلب العمومي وفق الإجراءات المكيفة بالمؤسسات المبحث الثاني: ابرام عقود  -

 .التربوية

 

  الفصل الثاني: الرقابة الإدارية على ابرام الطلب العمومي وفق الإجراءات المكيفة

 ومدى فعاليتها

 وينقسم هذا الفصل الى مبحثين هما:

قبل التنفيذ ومدى الرقابة الإدارية على ابرام الطلب العمومي المبحث الأول:  -

 . فعاليتها

  .المبحث الثاني: الرقابة الإدارية بعد التنفيذ ومدى فعاليتها -

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

المؤسسات التربوية 
يفيات ابرام عقود الطلب وك

الثانوية،  )العمومي 
 (المتوسطة
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 أشدددددددددددددد د لد   بمختلف  لعموميا  الطلد   ابرام  عمليد   مسدددددددددددددد   التي  المتعدية   التعديلات   رغم
  وآخره   النصددددددددو  هذه  في ج ء  لم   التطبيقي   الميياني  المم رسدددددددد  ان  إلا اجراءات ،  ومختلف
  لاتن ولت   لم  جيلاي  إشدد  لا   للعي ن  وظتر   مطب   عي   شددتي   247-15  سدديئ الر   المرسددوم
   .والمنح  والتقييم الفتح  مرحل   في وخ ص  الك في  ب لش ل  الأخير،  النص

 في  ج ء م   بتطبيق  معني   العمومي  المؤسددسدد    من  كغيره   التربوي  المؤسددسدد   أن  وبم 
  تصددل   لا المييان هذا  في  تع متتت  سددقف  انت  الى  الإشدد ر   مع  ح جي ت   تلبيت   عني النص هذا
  بتسددددددددددديير   تتعلق  بسددددددددددديط   اعتم ةا   الممنوح   الاعتم ةا   كون  المشددددددددددد ل  الإجراءا   حي الى

  ذات  تربي    حي  في  )الاطع م  التربوي   ب لج ن   مافوف   صدداي   غذائي   وجب    وتوفير  مصدد لات 
 سددددديئ الر  المرسدددددوم  بت  ج ء  التي  الم يف  الإجراءا  وقف  طلبي تت  بإبرام  معني  فإنت   وتعليم(،
 المذكور.

 في  تن ولن   حيث  التربوي   المؤسس    بم هي   المتعلق  ميخل  هذا  الأول الفصل في  اةرجن 
 اةاري   ط بع ذا   عمومي   كمؤسدددددددسددددددد   التربوي    العمومي   المؤسدددددددسددددددد    م هي   الأول المطل 

 اةاري   ط بع ذا   العمومي   المؤسددددددددددددسدددددددددددد    م هي   عن  في   تايثن   فرع  فرعيين الى وقسددددددددددددمن ه
  المتعلق   الث ني  الفرع  وخصددصددن   الأربع  واشدد  لت   وخصدد ئصددت   تعريفت  المم ثل ، والمؤسددسدد  

  يعي  الذي  04-08  التوجيتي الق نون   ختل  من  التعليم  لتنظيم  التربوي   المؤسدددددددددددسددددددددددد    بم هي 
  مت م ,  التربي   غ ي    الميرسدددد ، رسدددد ل ) الت لي  الما ور   متن ولين ،  الوطن في  التربي   ةسددددتور

  التيئ   ,  المتميرس  تنظيم,     التربوي    الجم ع ,    للتربي  الأسددددددددددددد سدددددددددددددي  المب ةئ,   الميرسددددددددددددد 
  تتمتع   عمومي  مؤسددددسدددد   أنت   وأهمت   التربوي   المؤسددددسدددد    خصدددد ئص  تن ولن   ثم  ،(الاسددددتشدددد ري 
  التنفيذلاين  المرسددددددومين  نصددددددي  ختل  من ليوالم  الإةاري   والاسددددددتقتل  المعنوي   ب لشددددددخصددددددي 

  أكين    ومن ,    الاسدتقتلي  هذه عن  لاتايث  نص  أول  يعيان  اللذان  والمتوسدط   ب لث نوي   المتعلق 
  نص   من  مسدتمي   وصدتحي تت   ف ختصد صدت   العمومي   المؤسدسد    من  كغيره   التخصدص  مبيأ

  بأنواع    اليراسدددد   ونظ م الميرسددددي   الخريط   متطلب   الى  وتطرقن   والتعليم  التربي   وهي انشدددد ئت 
 . الثتث

  وخصدصدن    ،وب لولاي   التربي   بميلاري   التربوي    سد المؤسد   عتق  ثم،  الميلار  مت م  وتن ولن 
  وهو  ألا الايلاث  التسدددددددديير  متطلب    بين من  يعي  الذي  ب لمج لس  التسدددددددديير  عن للايلاث  مج ل
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  بيياغوجي   الى   تنقسددددددددم التي  المج لس  أنواع التفصدددددددديل  بعض  وتن ولن "  التشدددددددد ركي  التسدددددددديير"
 لتط ر  خصدددددددددددص  الث ني والمطل ,    وةوري تت   وصدددددددددددتحيتت   وتشددددددددددد يتتت , وإةاري   وتربوي 
  وصتحي ت    ب لصرف  للآمر  الق نوني  المركز  التفصيل  ببعض  فتن ولن   الم لي، للتسيير  الق نوني

  في  والاهياف البرامج  ميزاني  ب   ج ء  لذيا الجيلاي الى الاشددددد ر   مع  المؤسدددددسددددد   ميزاني   ثم,  
 .  الق نوني   الآج ل  تايلاي مع والموافق  والمص ةق  الاعياة

  مصددلا   وهي  والم ةي  الم لي  العملي    كل  تتم  فيت  التي المصددلا   ب لتفصدديل  تن ولن   ثم
  ب لآمر   المتعلق  الإةاري  المراحل  ب ل  ويقوم للمؤسددددسدددد   الما سدددد  العون   لارأسددددت  والتي الم لي 

   الأخير هذا اشراف  تا   طبع  ب لصرف

 وقف  عمومي  طلد   ابرام الى  تؤةي  التي  الإجرائيد   الخطوا   تند ولند   الثد ني  المبادث  وفي
 والاعياة  التاضدددددددددير  مرحل   من  المج ل، هذا في الرسدددددددددمي  والتشدددددددددريع    الق نوني   التنظيم  
 (الفسخ)  استثن ئي   تكون  وقي  ع ةي   تكون  قي التي العقي  نت ي   وتنتتي  التنفيذ الى  والمنح

 المبحث الأول: 

 ماهية المؤسسات التربوية

نتن ول في هذا المباث طبيع  المؤسددسدد   التربوي ، من ختل التعرف على المؤسددسدد   
ال عموميد  ذلد  طد بع اةاري وتاديلادي مد هيد  المؤسددددددددددددددسدددددددددددددد   التربويد  وكدذلد  الاطد ر القد نوني  

 والاةاري لتذه المؤسس  .للتسير الم لي 

 المؤسسات التربوية مؤسسات عمومية ذات طابع اداري :  المطلب الأول

نتطرق في هذا المطل  الى م هي  المؤسدددددسددددد   العمومي  ذا  الط بع الاةاري والمؤسدددددسددددد   
المم ثل  لت  في الفرع الاول وكذل  م هي  المؤسددددددددسدددددددد   التربوي  وفق  لق نون التوجيتي للتربي   

والمراسددديم التي تنظم القوانين الأسددد سدددي  النموذجي  للمتوسدددط  والث نوي  في الفرع    04-08رقم 
 الث ني.
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 ماهية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة         الأول:الفرع 

،  كم  لالي تم اسدتقرار تعري  المؤسدسد  العمومي  على أسد س الفق :  أولا: التعريف والخصااص 
"المؤسس  الع م  هي منظم  اةاري  ع م  تتمتع ب لشخصي   عرف الأست ذ عم ر عوابيي بأنت  

الق نوني  وب لاسدددددتقتل الم لي والاةاري وترتبس ب لسدددددلط   الاةاري  المركزي  المختصددددد  بعتق   
الاةاري التمركزي   ب لأسدددلو التبعي  والخضدددوع للرق ب  الاةاري  الوصددد ئي ، وهي تيار وتسدددير  

وكذل  يعرفت  الأسدددددددددددددت ذ مامي الصدددددددددددددغير بعلي    1"نظ مت  الق نونياقيق أهياف ماية  في  لت 
  وبموج  هذه التع ري  نستنتج أن المؤسس  الع م  تتمتع  2بأنت : "مرفق ع م مشخص ق نوني "

 لشددددخصددددي  المعنوي  وهي الصددددور  التطبيقي  لفكر  الإةار  التمركزي  في القط ع المصددددلاي،  ب 
 والمعروف  أيضً  ب لتمركزي  المصلاي .

تُعَيُّ المؤسدددسددد  العمومي  شدددخصدددً  معنويً ، حيث تُمنحُ الشدددخصدددي  المعنوي  للمرفق الع م لتنظيم  
الأنشط  الإةاري  الع م ، متمتعً  بيرج  من الاستقتلي  بفضل الاعتراف بت  كشخص معنوي.  

واعي الق نون العمومي، ولاسدددددديم  قواعي وفي المفتوم التقلييي، تخضددددددع المؤسددددددسدددددد  العمومي  لق
الق نون الإةاري، وتخضددع لاختصدد   الق لإددي الإةاري. كم  ترتبس المؤسددسدد  العمومي  ةائمً   

 ، أو  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بمجموع  إقليمي ، حيث تكون إم  وطني  إذا ك ن  المؤسس  العمومي  ت بع  لليول
جموع  بمم رس  الرق ب  على المؤسس ، مالي  إذا ك ن  ذا  ط بع مالي، مم  يسمح لتذه الم

 بم  في ذل  رق ب  على أجتزتت  وأعم لت 

تطور  فكر  المؤسدددسددد  العمومي  بشددد ل كبير، فبيأ  في الأصدددل بنط ق لإددديق يقتصدددر على 
منح بعض المرافق الع م  الإةاري  الشددخصددي  المعنوي  فقس. وج ء ذل  مصدداوبً  بوجوة نظ م  

 مؤسس  ، مم  أةى إلى تايي   جيلاي  للفكر .ق نوني خ   وموحي تقريبً  لل

ظتر  مرافق عمومي  جيلاي  تميز  بتطبيق نظ م ق نوني يشدددددددددمل قواعي الق نون الخ  ، مم   
  أةى إلى تفرق  وتمييز بين المرافق الع م  الإةاري  التي تخضددددددددع لإةار  المؤسددددددددسدددددددد  العمومي  

كد مدل لقواعدي القد نون العد م، وبين  ( والتي لا لازال نظد متد  القد نوني يخضددددددددددددددع بد لEPAالإةاريد  )
المرافق العمومي  الصددددددن لي  والتج ري  التي تيلاره  المؤسددددددسدددددد  العمومي  الصددددددن لي  والتج ري   

 
 . 307،   2005 الأول، الجزائر،ةلاوان المطبوع   الج معي ، الجزء  الث لث ، ، الطبع  الق نون الاةاري د عم ر عوابيي،  1
 . 241، ةار العلوم للنشر والتوزيع، ة. ، عن ب ،   الق نون الاةاري د مامي الصغير بعلي،  2
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(EPIC والتي تخضددددددددددددددع جزئيدً  للقد نون العد م والقد نون الخد  . ويتميز هذا التطور بأن  أةى )
 اري.إلى تعيةي  الأنظم  الق نوني  للمرافق الع م  في النط ق الإة

 :فيم  لالييم نن  استخت  خص ئص المؤسس  العمومي   

عني عيم وجوة نص تشدددريعي، يج  الباث  :  أن المؤسااسااة العمومية ني م عمة عامة -1
ولتذا الغرض، ح ول   1ييز بين المنظم   الع م  والخ صدددددددد عن معي ر يم ن اسددددددددتخيام  للتم

 :تمييزي  وهي كم  لاليالفقت ء ولإع مع لاير  

حيث تسددعى المنظم   الع م  لتاقيق المصددلا  الع م ،   الغرض الذي تساتدفه  الم عمة: .أ
في حين تسدددددعى المنظم   الخ صددددد  لتاقيق المصدددددلا  الخ صددددد ، وهي ع ة  مرتبط  ب لربح 

 الم ةي.

المنظم   الع م  ع ةً  من الموارة الع م  أو الضرائ ، بينم   : حيث لاتم تمويل  طبيعة التمويل
 تتلقى المنظم   الخ ص  تمويتً من القط ع الخ  .

ف لمنظم  الع م  تُعنى   ،يعتمي على هذا المعي ر  :طبيعة ال شااااااا  الذي تقوم ب  الم عمة . ب
 ب لنش ط الع م، بينم  المنظم  الخ ص  تقوم ب لنش ط الخ  .  

فإذا توافر  للمنظم  وس ئل المرافق    ،لاتم تايلايه وفق هذا المعي ر  : عمةمصفر موارد الم .ج
الع م ، بم  في ذل  الموارة الم لي  والموظفين، فإنت  تعتبر منظم  ع م . وإذا لم لاتم تسدددددددجيل  
موظفي المنظمد  كموظفي الإةار  العد مد ، ولم تمتلد  الموارة العد مد ، فدإن هدذه المنظمد  تعتبر  

  2منظم  خ ص 
وفقً  لتذا المعي ر، يم ن اعتب ر المنظم  ع م  إذا ك ن  لت    :تيازات السلطة العامةداااااااااااااااااا ام

حقوق وامتي زا  تشددد ب  تل  التي تتمتع بت  السدددلط  الع م ، مثل فرض الرسدددوم وإجب ر الأفراة  
على الالتا ق بت . لاتضددددمن هذا المعي ر وجوة بعض المنظم   الخ صدددد  التي تاصددددل على 

 
الق نون الاةاري، رس ل  ةكتوراه اليول  في الاقوق، ج مع  الق هر ، د مامي ب ر القب ني، نظري  المؤسس  الع م  المتني  في  1

1962    ،17 . 
 20، ص  نفسهلمرجع امحمد بكر القباني،  22
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زا  السدددددددددددلط  الع م ، وتم رسدددددددددددت  في حيوة مسددددددددددد همتت  ومشددددددددددد ركتت  في تاقيق  بعض امتي 
 .1المصلا  الع م ، مثل المشروع   الع م  ذا  النفع الع م

يقوم هذا المعي ر على حري  الانضددددددددم م إلى المنظم  ،    حري  الانضددددددددم م إلى المنظم  : .د
م إليت ، بختف المنظم    حيث تعتبر المنظم   الع م  تل  التي تجبر الأفراة على الانضدددم 

   2الخ ص  التي ي ون الانضم م إليت  اختي ريً 
 يعتبر هذا المعي ر أن المنظم  الع م  تكون من خلق وإنش ء اليول ، :  أصل نشأ  المنظم  . ه
لاتضح أن  لا   المعي ر الصايح في التمييز بين المنظم   الع مددددددد  والمنظدددددددم   الخ صددددددد : . و

وب لت لي يج  الاسددددددددددتن ة إلى معي ر مرك  لاتكون    ،واحي للتمييز بينتم يم ن الاكتف ء بمعي ر  
من عنصدددرين. العنصدددر الأول هو الإراة  والني  التي لاتضدددمنت  النص المنشدددل للمنظم  والتي 
لاتم من ختلت  تايلاي طبيع  المنظم  )هل هي ع م  أم خ صددددددد  (. أم  العنصدددددددر الث ني فتو  

 عمل كيلائل ومظ هر على تايلاي طبيع  المنظم المع لاير والأفك ر الس بق  التي ت 
يشير هذا المبيأ إلى أن كل مؤسس     :مبفأ التخص  وخضوع المؤسسة العمومية ل   - 2

 . 3عمومي  لاتم تكليفت  بأعم ل ماية  ومايوة  بموج  نص إنش ئت  

أس س  تقوم بعض التنظيم   الإةاري  على    : المؤسسة العمومية أسلوب إداري لا مركزي   -3
يم ن تعري  النظ م الإةاري  و   ،التمركزي  وعيم التركيز لكل السلط   بيي السلط  المركزي  

التمركزي على أن  الاعتراف بوجوة مراكز مصلا  مستقل  تتمتع ب لاستقتل في إةار  شؤونت   
  يقوم و   ،، وتخضع لرق ب  السلط  المركزي  في نفس الوق 4وتتبع مع لاير وقوانين خ ص  بت  

 ةاري التمركزي على عنصريين رئيسيين هم : الأسلو  الإ

لاتمثل في  يستني استقتل المؤسس  العمومي  إلى أسس ق نوني     :الإةاري والم لي  الاستدقتل .أ
 نذكره  كم  لالي:    لشخصي  المعنوي  التي ترت  نت ئجب  تمتعت 
 أن ي ون لت  ذم  م لي  مستقل  عن اليول . ✓

 
د بوزيي غتبي، مفتوم المؤسس  العمومي ، مذكر  لنيل شت ة  الم جستير في الق نون الع م، تخصص ق نون اةار  ع م ،     1

 . 32،   2011/ 2010ج مع  العربي بن متييي أم البواقي، كلي  الاقوق والعلوم السي سي  قسم الاقوق، السن  الج معي  
 . 25مامي ب ر القب ني، المرجع الس بق،      2
 . 351،   2007جسور للنشر والتوزيع، الطبع  الث ني ، الجزائر،  ،عم ر بولإي ف، الوجيز في الق نون الاةاري  3
ةلاوان المطبوع   الجزائري ، الطبع     أحمي مايو، ما لإرا  في المؤسس   الاةاري ، ترجم  اليكتور مامي عر  ص صلي ،  4

 . 105،    2006الرابع ، الجزائر، 
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 أن ي ون لت  حق قبول التب   والوص ي .  ✓
 .أن ي ون لت  حق التع قي ةون الاصول على رخص  ✓
 . أن ي ون لت  حق التق لإي ✓
 ب لغير. أن تتامل نت ئج أعم لت  وتسأل عن الأعم ل الض ر  التي تلاق    ✓
والتيئ    ويترت  الأجتز   عن  انفص لت   المعنوي   ب لشخصي   العمومي   المؤسس   تمتع    على 
 : رى المنشئ  لت  حيث يأخذ ذل  الاستقتل المظترين الت ليين الأخ 
يجسي على المستوى التنظيمي من ختل وجوة أجتز  إةاري  مستقل     :الاستقلال الإداري  ❖

تتمتع ب لاري  في تنظيم عملت  وتجن  المركزي  والتسلسل الإةاري. ويتم تايلاي الاستقتل  
الميلار  وصتحي تت  وقيراتت  في تاقيق تنظيم    الإةاري للمؤسس  العمومي  بواسط  سلطتت 

إةاري مستقل بذات  لاتوافق مع تخصص المؤسس  العمومي ، وليس مجرة هي ل استقتلي  
 . 1في اط ر عيم التركيز الإةاري 

لاتماور الاستقتل الم لي للمؤسس  العمومي  حول استقتلي  ذمتت    :الاستقلال المالي   ❖
اةاتت  وميزانيتت  بايوة  ب لشخصي  المعنوي  وحري  التصرف في إلار الم لي ، حيث تتمتع  

  2الق نون 
بغض النظر عن ميى استقتلي  المؤسس  العمومي     الاخضاع لرقابة السلطة المركزية: .  

تتجلى مظ هر الرق ب  أو    ،  تظل جزءاً لا لاتجزأ من اليول من الن حي  الإةاري  والم لي ، فإنت
 : م  لاليالوص ي  الإةاري  في 

تتمثل هذه الرق ب  في   : الرقابة على الأجدزة والأشخاص المسيرة للمؤسسة العمومية ❖
الاق الذي تاتفظ ب  السلط  المركزي  بإيق ف الأجتز  التمركزي  عن أعم لت ، ةون أن  

 .  3لاؤةي ذل  إلى إلغ ء الوحي  الإةاري  بسا  الشخصي  المعنوي  
تشمل هذه الرق ب  مراقب  السلط    : وتصرهات المؤسسة العموميةالرقابة على أعمال   ❖

العمومي   المؤسس   وتصرف    لأعم ل  ميزانيتت   4المركزي   مراقب   ذل   في  بم   وذل    ،
بت  المعمول  للقوانين واللوائح  أةائت ، وفقً   تعيلال    ،وإةارتت  وتقييم  كم  تشمل حقت  في 

 
 . 87،   1967، رس ل  ةكتوره اليول  في الاقوق، ج مع  الق هر ، نظري  المؤسس  الع م سعي العلوش،  1
 . 312عم ر عوابيي، المرجع الس بق،    2
 . 36بوزيي غتبي ، المرجع الس بق،    3
 . 117أحمي مايو، المرجع الس بق،    4
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 ، وتعيين المسؤولين في المؤسس  وتعيين مراقبين  الأنظم  واللوائح والتوجيت   المعمول بت
 المؤسس . هذه على أعم ل 

توافر  ف      من  ب لتاقق  مايوة   تكون  العمومي   المؤسس   قرارا   على  تسري  التي   لرق ب  
عنصر المشرولي ، أي أن سلط  الرق ب  لا تمل  الاق في عيم الموافق  على تل  القرارا  م   

 . 1لم تكن غير مشروع  

على بعض التصرف   والأعم ل قبل تنفيذه ،    في التصيلاق وتتمثل الرق ب  على الأعم ل      
وسلط  الالول التي لا تكون إلا بعي امتن ع التيئ  التمركزي  عن القي م بعمل مفروض عليت   

 . 2بموج  الق نون، وكذل  سلط  إلغ ء مياولا  وأعم ل المؤسس   العمومي  غير المشروع  

 :  المؤسسة العمومية هي ظل الإصلاحات الاقتصاديةثانيا: 

 المشرع معي رين يم ن الاستن ة إليتم  لتايلاي المؤسس  العمومي  )التيئ  العمومي (.  ولإع

معي ر    1 )أشخ      ش لي:د  الع م   المعنوي   الشخصي   على  المؤسس   في حصول  لاتمثل 
والجم ع     اليول   في  متمثل   إقليمي   معنوي   الو   المالي ،معنوي   أشخ     / والبليي   لاي  
 3مصلاي  متمثل  في المؤسس   العمومي  الإةاري ( 

فنش ط المرفق   العمومي ،د المعي ر المولإوعي: لاتمثل في الأنشط  التي تقيمت  المؤسس    2
الع م لاتميز عن النش ط الخ   بأن  يستتيف تاقيق المنفع  أو المصلا  الع م  وب لت لي فتو  

 .4ش ط الخ   التي تارك  المصلا  الخ ص  لتاقيق الربح لاتميز عن الن 

 :  5نتن ولت  كم  لالي  توجي أربع  أش  ل للمؤسس   العمومي  )التيئ   العمومي ( في الجزائر و 

المؤسس  العمومي  الإةاري  )ذا  الط بع الاةاري(: هي تل  التي تم رس نش ط  ذا طبيع   -  1
  وتنقسم إةاري  ماضددددددددددد ، استعمل  كأسلو  لإةار  المرفق الع م في الجزائدددددددددددر منذ الاستقتل،  

 
 . 99سعي العلوش، المرجع الس بق،    1
 . 316المرجع الس بق،    عوابيي،عم ر  2
 . 69المرجع الس بق،    غتبي،بوزيي  3
 . 06عم ر عوابيي، المرجع الس بق،    4
 . 80، 75      المرجع الس بق، غتبي،بوزيي  5
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عمومي  إةاري    ومؤسس  المؤسس   العمومي  الإةاري  إلددى مؤسسدد   عموميدد  إةاريدد  وطنيدد   
   . مالي 

المؤسددسدد  العمومي  ذا  الط بع الصددن عي والتج ري: تم تعري  المؤسددسدد  العمومي  ذا  - 2
، حيددث يم ن لتددذه 01-88من القدد نون رقم:    44الطدد بع الصددددددددددددددندد عي والتجدد ري في المدد ة   

المؤسدددددددددسددددددددد  تمويل ألب ئت  الاسدددددددددتغتلي  جزئيً  أو كليً  من ختل ع ئي بيع إنت   تج ري وفقً   
مسددددددددددددددبقددددً ، وةفتر شددددددددددددددروط عدددد م ياددددية الألبدددد ء والقيوة، وحقوق وواجبدددد    لتعريفدددد  ماددددية   
الياخلي يخضدددددددددددددع ن    وتنظيمت الق نوني مزةو ، عتقتت  مع اليول     ونظ مت المسدددددددددددددتخيمين..  

من القد نون   01فقر     45مع الغير تخضددددددددددددددع للقد نون العد ةي )المد ة     وعتقتتد للقد نون العد م  
 ي ه ، كمث ل مؤسس  الجزائري  للم01-88رقم:

المؤسددددسدددد  العمومي  ذا  الط بع العلمي والتكنولوجي: يم ن تعري  المؤسددددسدددد  العمومي   - 3
بأنت  "مؤسددددددددددسدددددددددد     111-98من الق نون رقم   17ذا  الط بع العلمي والتكنولوجي وفقً  للم ة   

عمومي  تتمتع ب لشدخصدي  المعنوي  والاسدتقتل الم لي، تأسدسد  لتاقيق أنشدط  الباث العلمي 
والتكنولوجيد  من ختل تنفيدذ برامج بادث علمي وتطوير تكنولوجي في المجد لا  المادية  في 

 نص إنش ئت ".

: سوم التنفيذي رقممن المر  08  )الم ة لايلاره  ميلار ويسيره  مجلس إةار  وتزوة بمجلس علمي 
ياية تنظيمت  الياخلي بموج  قرار مشترك بين الددوزير الم لددف ب لباددث العلمي ، و 99-256

   .الوصي والوزيرالم لف ب لم لي   والوزير

من   32: بن ءً على الم ة   المؤسااااااااسااااااااة العمومية ذات الطابع العلمي الثقاهي والمد ي- 3
، يُم ن تعري   1999أفريل  04الصددددددد ةر في    052-99الق نون التوجيتي للتعليم الع لي رقم 

المؤسددددددددسدددددددد  العمومي  ذا  الط بع العلمي والثق في والمتني على أنت  مؤسددددددددسدددددددد  وطني  ت بع   
 للتعليم الع لي تتمتع ب لشخصي  المعنوي  والاستقتل الم لي.  

 
، الص ةر  2022  –  1998  والتكنولوجيالمتعلق ب لق نون التوجيتي والبرن مج الخم سي حول الباث العلمي    11-98الق نون    1

 . 03  ، 24/08/1998المؤرخ  في  62الجريي  الرسمي  رقم  22/08/1998
 . 04/04/1999المتعلق ب لق نون التوجيتي للتعليم الع لي المؤرخ في  05-99الق نون  2
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 – 2  /  الج مع  – 1  وأنم طت :لا المالي    الط بع الوطنيهذا النوع من المؤسدسد    ي تسدي  
 الخ رج  عن الج مع . والمع هيالميارس  –  3المراكز الج معي  / 

المؤسددددسدددد   العمومي     الأولى،ومن  ف لمؤسددددسدددد   التربوي  )ث نوي  ومتوسددددط  تنتمي الى الفئ   
 الإةاري(ذا  الط بع 

 )الثانوية والمتوسطة(      ال عام القانوني للمؤسسات التربوية  الثاني:الفرع 

أولا: ت عيم التعليم من خلال القاانون التوجيدي للتربياة والقاانون الأساااااااااااساااااااااي ال موذجي 
 للثانوية والمتوسطة

لا يم نن  التايث عن المؤسددددددددددسدددددددددد   التربوي  بل قط ع التربي  ةون التطرق الى الق نون       
الق نون التوجيتي للتربي  الوطني   ألا وهو    التميرس،الذي يعي ةسددددددددددددددتورا لتنظيم التربي  وتنظيم  

 ءمدد  جدد ويم ن تلخيص أهم    مدد ة ،  106الددذي لاتكون من    23/01/2008في    04-08رقم  
 في  كم  لالي:  

طني  ومتعلق بقيم  و مزوة بمع لم   -مواطن في الأسددد س الت لي :   المفرسااة: تيوينرسااالة   -1
 .1متفتح على الاض ر  الع لمي  -في     ويؤثرمع     ويتكي يفتم الع لم  -الشع  الجزائري 

 وهي كم  لالي:غايات التربية:   -2
 .والوحي الشعور ب لانتم ء   ✓
 الام زيغي . –العروب    –الإستم –الوعي ب لتوي  الوطني    ✓
 .والثق ف  واليلان والجغرافي الاعتزاز ب لت ريخ  ✓
 متشبع بمب ةئ الإستم. ✓
 ترقي  قيم الجمتوري  وةول  الق نون. ✓
 الاجتم لي . والعيال  والمس وا  إرس ء قيم مب ةئ حقوق الإنس ن  ✓

    :2وهي كم  لاليمدام المفرسة:   -3
 التعليم. ✓

 
الجريي  الرسمي  رقم    ،01/2008/  23المتضمن الق نون التوجيتي للتربي  الوطني  المؤرخ في    04-08، ق نون  02الم ة     1

04  /2008 . 
 . 04- 08ق نون  المن  06الى الم ة   03المواة من  2
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 التنشئ  الاجتم لي . ✓
 التأهيل. ✓

 :1وتتمثل فيم  لالي  المبادئ الأساسية للتربية: -4
 التلميذ مركز اهتم م   السي س  التربوي        ✓
 إعياة الكف ءا  من اجل الاستج ب  للتنمي  الوطني . ✓
 الجم ع   المالي .  التعليم ومس هم هي كل   ✓
 .ومج ني  للكل إجب ري لإم ن التعليم   ✓
 المزمن .وذوي الأمراض   والمع قينالاحتي ج   الخ ص   وذوي التكفل ب لمعوزين   ✓
 التكفل ب لتتميذ المتميرسين في الخ ر  الع ئيلان الى أرض الوطن. ✓
التكفل بتعليم اللغ  العربي  واللغ  الأم زيغي  والثق ف  الإسددددددددتمي  لأبن ء الج لي  الوطني    ✓

 ب لخ ر .
  :2لتربوي  على القواعي الت لي تبنى العتق   ةاخل الجم ع  االجماعة التربوية:   -5

 أعض ء الجم ع  التربوي  الآخرين.  وجميعيج  على التتميذ احترام معلميتم   ✓
عن   الإنصدددددددددد ف ومسددددددددددؤوليتتميج  على المعلمين التقيي ب لبرن مج الرسددددددددددمي ومب ةئ   ✓

 تصرف   التتميذ.
 .والممتلك  وستم  الأشخ     وامنالنظ م    الأةاء حفظالميلار مسؤول على   ✓
المفتش يسددددددتر على مت بع  تطبيق النصددددددو  لضددددددم ن حي   ميرسددددددي  يسددددددوةه  الجي  ✓

 .والنج ح  والعمل
 الولي يس هم في الاي   الميرسي  بإق م  عتق   مع الجم ع  التربوي . ✓

 

 

 :3وهو في المستوي   التعلمي  الت لي ت عيم التمفرس:   -6
 التاضيري .التربي    ✓

 
 ، من نفس الق نون.15الى الم ة   07المواة من  1
 . من نفس الق نون  26الى  19المواة من  2
 . 04-08من الق نون  27الم ة   3
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 : التعليم الابتيائي والتعليم المتوسس.ويشملالتعليم الأس سي  ✓
 .والتكنولوجيالتعليم الع م  التعليم الث نوي  ✓

 :1وهي كم  لاليستشارية:  لاالديئات ا -7
 للبرامج.المجلس الوطني   ✓
للتربيددددد    ✓ الوطني  رقم:  والتكوينالمجلس  رئددددد سددددددددددددددي  مرسددددددددددددددوم  في   407-03بموجددددد  
5/11/2003. 
في   406-03بموجددد  مرسددددددددددددددوم رئددد سددددددددددددددي رقم:  والتكوينالمرصددددددددددددددددي الوطني للتربيددد    ✓
5/11/2003. 

الق نون الأسددددددد سدددددددي النموذجي للث نوي  والق نون الأسددددددد سدددددددي النموذجي  بن ء على م  ج ء في و 
من ختل م       تسدييرهم وتايلاي مت متم  وكيفي للمتوسدط  يم ن تعري  المؤسدسد   التربوي   

 :لالي

تتمتع  ذا  ط بع اةاري  مؤسس  عمومي   بأنت     (الث نوي  والمتوسط تعرف المؤسس   التربوي  )
، والم ة  الث ني  من الق نون 2وتختص ب لتربي  والتعليم ب لشدخصدي  المعنوي  والاسدتقتل الإةاري 

 .3 لي للمتوسط  ب لنسبيالأس سي النموذجي للمتوسط  حية  الاستقتل الاةاري والم

 وتمتع المؤسس   التربوي  ب لشخصي  المعنوي  لارت  النت ئج الت لي :

 .حق التع قي ةون الاصول على إذن/    .ذم  م لي  مستقل  ✓
 .تامل مسؤولي  أفع لت  الض ر  ب لغير/  حق التق لإي ✓

 
 الق نون.  نفس ، من104الى   102والمواة من  30الم ة   1
رقم    02الم ة     2 التنفيذي  المرسوم  في    162-17من  المؤرخ  للث نوي   النموذجي  الأس سي  الق نون  بتايلاي  المتعلق 

 . 30، الجريي  الرسمي  رقم 15/05/2017
رقم    02الم ة     3 التنفيذي  المرسوم  في    227- 16من  المؤرخ  للمتوسط   النموذجي  الأس سي  الق نون  بتايلاي  المتعلق 

 . 51  الرسمي  رقم ، الجريي25/08/2016
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حيث  ،  1تا  وصددد ي  الوزير الم لف ب لتربي  الوطني   المؤسدددسددد   التربوي   تولإدددعوكذل       
،  2  يمنع اسدددددددددددددتعم ل هي كلتم  وتجتيزاتتم  لأغراض تتن فى وطبيع  أهيافتم  التربوي  والتعليمي 

 .بن ء على اقتراح الوزير الم لف ب لتربي  الوطني  وتلغي ن وفق الش ل نفس   3وتنشآن بمرسوم  

لمتطلب   الخريط  الميرسدددددي  وفق نمطي  بن ءا  ميرسدددددي  تاية بقرار يخضدددددع انج زهم   و     
يم ن إنشدد ء ث نوي   متخصددصدد  تسددتجي  لمقتضددي    و ،  4من الوزير الم لف ب لتربي  الوطني 

  نت ئج تثب  تفوقتم ببيياغوجي  ك لتكفل ب لتتميذ ذوي المواه  المتميز  الددددددذلان ياصلون عددددددلى  
   .5)ث نوي  الري لإي   نموذج (

 :  6، نذكرهم  كم  لاليأنظم والنظ م التي تعمل ب  المؤسس   التربوي  ل  عي  

        النظ م الياخلي   /النظ م نصف ةاخلي    /النظ م الخ رجي   ✓

تخضدددددع المؤسدددددسددددد  التربوي  كغيره  من المؤسدددددسددددد   العمومي  لمبيأ التخصددددديص أي أن و     
وعلي  لا يم ن أن تسدددتعمل ذمتت     ،انشددد ئت حي تت  هي الماية  في نص  اختصددد صدددت  وصدددت
 .الم لي  في نش ط آخر

تربية  المجلس المتوسدط   يسدير  و   تساييرالتوجي  و بمجلس اليسدمى  مجلس    الث نوي يسدير        
زيد ة   يتولى المتد م التد ليد   و   ،7ويديلارهمد  مديلار ،وتزوةا بمجد لس بيدياغوجيد  وإةاريد   ،والتسااااااااايير
 :315-08ليت  في المرسوم التنفيذي  الق نوني  الأس سي  المنصو  ععلى المت م 

 أةائت (د مت بع  تنفيذ مشروع المؤسس  )يعي كل بياي  سن  ةراسي  لتاسين   ✓
 والتسيير.   والتسيير والتربي د تنفيذ مياولا  مجلس التوجي    ✓
 دد إعياة مشروع ميزاني  المؤسس  والأمر ب لصرف  ✓

 
 . 16/227من المرسوم التنفيذي  03، وكذل  الم ة  162/ 17من المرسوم التنفيذي  03الم ة   1
 . 16/227من المرسوم التنفيذي  05، وكذل  الم ة  162/ 17من المرسوم التنفيذي  05الم ة   2
 . 16/227نفيذي من المرسوم الت 08، وكذل  الم ة  162/ 17من المرسوم التنفيذي  04الم ة   3
 . 16/227من المرسوم التنفيذي  06، وكذل  الم ة  162/ 17من المرسوم التنفيذي  08الم ة   4
 . 162/ 17من المرسوم التنفيذي  09الم ة   5
 . 16/227من المرسوم التنفيذي  11، وكذل  الم ة  162/ 17من المرسوم التنفيذي  12الم ة   6
 . 16/227من المرسوم التنفيذي  22، وكذل  الم ة  162/ 17من المرسوم التنفيذي  22الم ة   7
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 مؤسس .دد التصرف ب سم ال ✓
 ل .دد إبرام الصفق   والاتف ق   في حيوة الصتحي   المخول    ✓
 السلمي .دد إعياة التق رير التقييمي  اليوري  وإرس لت  الى السلط   ✓
 دد إعياة النظ م الياخلي )ب لنسب  للمتوسط  لم تذكر لإمن مت م ( ✓
 .1دد إعياة الاس   الإةاري )ب لنسب  للمتوسط  لم تذكر لإمن مت م ( ✓

 التربوية:التربية وعلاقتدا بالمؤسسات  مفيرية   •

من   03مت م ميلاري  التربي  اتج ه المؤسدددددددددددسددددددددددد   التربوي  ماية  ب لتفصددددددددددديل في الم ة         
الماية لكيفي   تنظيم مصددددددددد لح    1990لاونيو    09المؤرخ في   174-90المرسدددددددددوم التنفيذي  

 وسيره :التربي  على المستوى الولاي   

 لالي:ميلاري  التربي  المولإوع  تا  سلط  وزير التربي  م    »تتولى

تنشدديس مجموع النشدد ط   التربوي  في مج ل التعليم الاسدد سددي والتعليم الث نوي والتكوين على   -
 مستوى قط ع التربي  وتنسيقت  ومت بعتت 

ء السدددددتر، ب لاتصددددد ل مع التي كل والتيئ   المعني  على توفير الشدددددروط التي تم ن من الاةا -
الع ةي للأنشددددط  الميرسددددي  والموازي  للميرسدددد  والسددددير الاسددددن لمؤسددددسدددد   التربي  والتكوين  

 الت بع  للقط ع.

   يأتي:وتكلف بتذه الصف ، في إط ر التنظيم الج ري ب  العمل على الخصو ، بم   

إعياة الخريط  الميرسدددددددي  لمختلف مراحل التعليم والقي م بتايلاثت  ب لاتصددددددد ل مع المصددددددد لح  -
 يئ   المعني .  والت

جمع الاحصددددددددد ءا  الميرسدددددددددي  ومع لجتت  وتاليلت  والقي م ب ل عملي   السدددددددددير والتاقيق     -
 لتقيلار احتي ج   الولاي  في مييان التربي .

السددددددددددددددتر على احترام تطبيق المقد لايس التربويد  في مجد ل البند ءا  والتجتيزا  المديرسدددددددددددددديد   -
 والتربوي .

 
 . 16/227من المرسوم التنفيذي  24، وكذل  الم ة  162/ 17من المرسوم التنفيذي  30الم ة   1



المتوسطة ، الثانوية :  كيفيات ابرام عقود الطلب العمومي بالمؤسسات التربويةالفصل الأول:   

 

20 

راقب  التربوي  لمؤسددسدد   التربي  والتكوين المولإددوع  تا   السددتر على التنظيم والمت بع  والم -
 وص ي  وزير التربي .

 الستر على تطبيق برامج التعليم واحترام التنظيم الميرسي -
القيدد م بتعيين الموظفين التربويين والاةاريين والتقنيين وأعوان الخدديمدد  في المؤسددددددددددددددسدددددددددددددددد    -

 العمل. ومت بعتتم وتسيير شؤونتم في إط ر التنظيم الج ري ب 
تنظيم الامتا ن   والمسدددددددددددد بق   الت بع  للقط ع ومت بعتت  ب لاتصدددددددددددد ل مع التي كل والتيئ     -

  إط ر المؤهل  وتسدددددددليم البراءا  والشدددددددت ةا  المتعلق  ب لامتا ن   والمسددددددد بق   المذكور  في 
 التنظيم الج ري ب  العمل.

 تنظيم عملي   التوجي  والتقييم الميرسي وتنفيذه .    -
 لي   تكوين الموظفين وتاسين مستواهم وتجيلاي مع رفتم.تنفيذ عم -
 تنظيم نش ط أستك التفتيش وتنفيذه، ب لاتص ل مع المص لح والاجتز  المعني . -
ترقي  الانشط  التربوي  والثق في  والري لإي  في المؤسس   الميرسي  ب لاتص ل مع القط ع    -

 والاجتز  والجمعي   المعني .
احترام مق لايس حفظ الصدددددددا  والامن في مؤسدددددددسددددددد   التربي  والتكوين الت بع   السدددددددتر على   -

 للقط ع.
ألإدددددددددددد ف المرسددددددددددددوم ن التنفيذي ن المتعلقين ب لق نون الأسدددددددددددد سددددددددددددي النموذجي للث نوي    •

 وهي:والمتوسط  تأكيي لصتحي   ميلاري   التربي  اتج ه المؤسس   التربوي   

توظي  وتسددددددديير الموظفين المنتمين للأسدددددددتك الخ صددددددد  ب لتربي    :الإداريةالصااااالاحيات  
الوطنيد  والمسددددددددددددددتخديمين الإةاريين والعمد ل المتنيين والاعوان المتعد قديلان وإعدياة مخطس  

 .1تسيير الموارة البشري 

 .2التكفل بتسيلاي أجور وعتوا  الموظفين والاعوان الع ملين بتم   :الماليةالصلاحيات  

تسدددد هم الولاي  في التكفل ب لطل  الاجتم عي    التربوية:ا بالمؤساااساااات  وعلاقتد  الولاية •
وفي هدذا الإطد ر تتولى الولايد  إنجد ز الثد نويد  والمتوسددددددددددددددطد  وتتكفدل بصدددددددددددددديد نتتمد     للتربيد ،

 
 . 16/227من المرسوم التنفيذي  18، وكذل  الم ة  162/ 17من المرسوم التنفيذي  36الم ة   1
 . 16/227من المرسوم التنفيذي  20، وكذل  الم ة  162/ 17من المرسوم التنفيذي  36الم ة   2
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على ترقي     وتسدددددددددتروتضدددددددددمن الامن في مايطتم     تجتيزاتتم ،والما فظ  عليتم  وتجيلاي  
 .1النش ط   التربوي  والري لإي  والثق في  الم مل  لف ئي  تتميذ بمس هم  الاولي ء

 التسيير بالمجالس هي المؤسسات التربوية )الثانوية والمتوسطة(    ثانيا:

التسدددديير الايلاث المرتكز على مبيأ اليسددددتوري للييمقراطي  التشدددد ركي  ومن أجل    إط رفي 
لإدددم ن نج ع  تسددديير المؤسدددسددد   التربوي  نص المشدددرع على التسددديير المشدددترك للمؤسدددسددد    

 التربوي  في جميع مج لا  اختص ص تت  بواسط  المج لس المتمثل  مت مت  فيم  لالي:

ب لتسددددددديير   وي  تتياول كل القضددددددد ي  الخ صددددددد هيئ   اسدددددددتشددددددد ري  ةاخل المؤسدددددددسددددددد   الترب  •
 .والم ةيالبيياغوجي، التربوي، الإةاري، الم لي 

   .تس عي الميلار على اتخ ذ الإجراءا  والقرارا  المن سب  لتسيير المؤسس  •
    .إيج ة الالول المن سب  •
  .المس هم  في ترقي  الاي   الميرسي  •
ليت  في سدن التسديير ب لمج لس المنصدو  عاسدتع ن  إةار  المؤسدسد  في إط ر التشد ور وح  •

 .  التنظيم الج ري ب  العمل
 .تذليل العقب   إن وجي  •

 وتتمثل المج لس ب لمؤسس   التربوي  في مج لس بيياغوجي  ومج لس تربوي  وهي كم  لالي:  

تتتم ب لقضدددددد ي  البيياغوجي  مثل التاصدددددديل العلمي والبرامج المجالس البيفاغوجية: وني  -1
ومجلس ثد لدث في التعليم    مجلسددددددددددددددين، وهي  والتقويم والتوجيد والمواقيد  والوسدددددددددددددد ئدل التعليميد   

  مجلس القسم، مجلس التعليم، مجلس القبول والتوجي  في الث نوي الث نوي نذكرهم :  
المجلس   مجلس التأةلا ،  وهي كم  لالي:تتتم ب لقضدددددددددددد ي  التربوي     وهيالمجالس التربوية:   -2

 الصاي
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 ب لتفصيل لإمن لج ن المراقب  القبلي   مولتن  مجلس التوجي  والتسيير في الث نوي ومجلس التربي  والتسيير في المتوسط  سنت 39
 المتعلق بتحديد كيفيات انشاء مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وسيره.   2018جويلية  12الصادر في  74من القرار الوزاري رقم   03المادة    40
 . 74من القرار  02لمادة  41
 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التنسيق الإداري في المتوسطة والثانوية وسيره   2018جويلية  12المؤرخ في   72من القرار  06المادة   42

 التربوية ومدامدا تشكيلة المجالس الإدارية هي المؤسسات 
 (2018)جويلية حسب آخر التعفيلات القانونية 

 )طالب دكتوراه(  سحارة السعيفالمقتصف الإعفاد: 

 )القبول والتوجي  / الت سيق الاداري(تشكلية المجالس 
 39مجلس القبول والتوجي  في الث نوي 

بتايلاي المتعلق  2018جويلي   12الص ةر في  74الوزاري رقم القرار 
كيفي   انش ء مجلس القبول والتوجي  في التعليم الث نوي الع م والتكنولوجي  

     وسيره

المؤرخ  72مجلس التنسيق الاةاري القرار رقم 
ياية كيفي   إنش ء   2018جويلي   12في 

مجلس التنسيق الإةاري في المتوسط  والث نوي  
 (8وسيره )الم ة  

ضاء
لاع

ا
 

 

  رئيس  40 رئيس  الميلار 
 عظوا )ون ئب  للرئيس عني غي ب  في الث نوي (  عضوا   الن ظر 

مستش ر)و(ً    ) (المستش ر الرئيس للتربي  / )أ(
) ( عضوا في الث نوي  / ) ( عضوا )ون ئب   عضوا  التربي 

 للرئيس في المتوسس( 
 عضوا  / موظف المص لح الاقتص ةي  الم لف ب لتسيير

الرئيسي للتوجي  والإرش ة الميرسي المستش ر 
والمتني /  مستش ر التوجي  والإرش ة الميرسي 

 والمتني 
 عضو  عضوا 

 عضوا  عضوا  رئيس جمعي  أولي ء التتميذ أو ممثل  

 الأس تذ 
 

 الأس تذ  الم لفين بتنسيق أقس م السن  الث ني  ث نوي. 
يم ن لرئيس المجلس ةعو  أي شخص مؤھل 

 المس ئل الميرج  في جيول الأعم لحس   
 الأس تذ  الم لفين بتنسيق أقس م السن  أولى ث نوي 

 الأس تذ  الم لفين ب لتنسيق في المواة 

ويجتمع مجلس القبول و التوجي  في التعليم الث نوي الع م و التكنولوجي   الانعق ة 
 بعي انعق ة مج لس أقس م الفصل الث لث 

واحي  في الأسبوع على الأقل )الم ة  يجتمع مر  
5) 

 42 (7و 6مدام مجلس الت سيق الإداري)المادتين  التوجي القبول و مدام مجلس  41التوجي  القبول و مدام مجلس  المجالس

دام 
الم

 

قبول و توجي  تتميذ الجذوع المشترك  في السن   ددد 
 الاولى إلى إحيى شع  السن  الث ني  ث نوي. 

تاويل التتميذ المقبولين و الموجتين إلى ث نوي    ددد
أخرى ، في ح ل  عيم فتح الشعب  الموج  إليت  

 التتميذ . توجي  التتميذ غير المقبولين في السن   

إع ة  توجي  التتميذ المعييلان في دد . /الث ني  ث نوي إلى التعليم المتني 
 السن  أولى ث نوي إلى جذع مشترك آخر . 

 ة  توجي  التتميذ المعييلان في السن  الث ني  ث نوي إلى شعب  أخرى . ع  دد إ 
 إع ة  توجي  التتميذ المقبولين في السن  الث لث  ث نوي إلى شعب  أخرى دد 

 

 تھفف اجتماعات مجلس الت سيق الإداري على الخصوص إلى:  6المادة :
تنسيق عمل مختلف  –ترقي  الاي   الميرسي    -تاسين ظروف التميرس   –شؤون المؤسس   

  –تطبيق النصو  التشريعي  و التنظيمي   –الممتلك     –الاف ظ على النظ م الع م  -المص لح 
تذليل الصعوب   التي  –لإم ن التواصل و تبليغ المستجيا    – مت بع  تنفيذ الاعم ل المبرمج  

 الستر على تطبيق النظ م الياخلي للمؤسس  .    –المؤسس  تعيق سير 
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 تشكيلة المجالس الإدارية هي المؤسسات التربوية ومدامدا 
 م(2019/2018حسب آخر التعفيلات القانونية )

 إعفاد: سحارة السعيف 

 تشكلية المجالس البيفاغوجية

 مجلس التعليم
 2018جويلي   12المؤرخ في  69القرار رقم 

كيفي   إنش ء مجلس التعليم في المتوسط   ياية 
 ( 5و 4والث نوي  وسيره )المواة 

 مجلس القسم
 2018جويلي   12المؤرخ في  68القرار رقم 
كيفي   إنش ء مجلس القسم في   ياية

 المتوسط 
 ( 4والث نوي  وسيره )الم ة  

 مجلس التأديب
  ياية 2018جويلي   12المؤرخ في  73القرار رقم 

والث نوي     المتوسط  مجلس التأةلا  فيكيفي   إنش ء 
 (3وسيره )الم ة  

ن  و
رعي

لش
ء ا

ضا
لاع

ا
 

 45 رئيس  44رئيس   43رئيس   الميلار 
 عظوا )ون ئب  للرئيس عني غي ب  في الث نوي (  × عضوا )ون ئب  للرئيس عني غي ب  في الث نوي ( الن ظر 

) ( عضوا في الث نوي  / ) ( عضوا )ون ئب  للرئيس   عضوا )ون ئب  للرئيس عني غي ب  في المتوسس( ) ( عضوا التربي )أ( المستش ر الرئيس للتربي  / ) ( مستش ر)و(ً  
 في المتوسس( 

 عضوا  عضوا  عضوا  موظف المص لح الاقتص ةي  الم لف ب لتسيير
التوجي   )أ( المستش ر الرئيسي للتوجي  والإرش ة الميرسي والمتني / ) ( مستش ر  

 والإرش ة الميرسي والمتني
)أ( )عضوا في الث نوني (، وعني غي ب  يعولإ  

 ) ( 
)أ( عضوا وعني غي ب  يعولإ  ) ( )في المتوسس  ) ( عضوا )في المتوسط ( 

 والث نوي( 
 عضو بصف  استش ري   × × رئيس جمعي  أولي ء التتميذ أو ممثل  

ن  و
تخب

لم 
ء ا

ضا
لاع

ا
 

الم ة  الواحي  أو المواة المتق رب / في ح ل   أس تذ   الاس تذ 
غي   الميلار يخلف  مستش ر التربي  أو الأست ذ 
الم لف ب لتنسيق في الم ة )في المتوسط (  

والن ظر أو الأست ذ الم لف ب لتنسيق في الم ة  
)في الث نوي (/ ويم ن للميلار ةعو  كل شخص 

 .مؤھل للمش رك 

 المعني  التربوي   الفو  أس تذ 

الم لف   الأست ذ+ الميلار  يعين الأس تذ  عن ممثل 1
 (استش ري  بصف ) المعني التلميذ لقسم ب لتنسيق

 المشرفون التربويون وموظفوا المخ بر 
 (استش ري   بصف ) الميلار يقترح  عن ممثل 1

 العم ل الإةاريون 
  العم ل عتق  ل  من كل إستيع ء التأةلا  لمجلس  يم ن العم ل المتنيون 

 التتميذ أعض ئ   أم مبتصريا ت   للإةلاء ب لقضي  المھنيون 
 
 

 الانعق ة 
 
 

 مر  اليراسي ،  السن  في مرتين( 2) المجلس لانعقي
 (7 الم ة ) نھ لاتھ  في ومر  بيالاتھ  في

  يعقي السن ،  في الأقل على مرا   4 يجتمع
 من أس بيع 3 انقض ء  بعي الأولاجتم ع  
  اجتم ع   الثتث  ويعقي الميرسي، اليخول
 (5 الم ة ) ةراسي فصل كل نھ ي  في الأخرى 

 النظ م وجوب  لانعقي لقراء  اليراسي  السن  بياي  في مرا 
 في يجتمع أن  يم ن كم  تطبيق  كيفي   وتايلاي الياخلي

 (4  الم ة ) الرئيس من بطل  استثن ئي   جلس  

 
 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة والثانوية وسيرها   2018جويلية  12مؤرخ في   69من القرار  05المادة    43
 يحدد كيفيات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره.   2018جويلية   12المؤرخ في  68من القرار  04المادة    44
 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره.  2018جويلية  12المؤرخ في   73من القرار رقم  03المادة    45
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 48ھام مجلس التأديب  م 47مھام مجلس القسم  46 التعليم مجلس مھام المجالس

دام 
الم

 

إعياة * .التش ور ولإم ن التنسيق بين أس تذ  الم ة  الواحي  أو المواة المتق رب *
عن طريق الم ة  الميرس ، حصيل  نت ئج التتميذ في التقييم   والامتا ن    

القسم، مجلس التربي  والتسيير للمتوسط  أو على  اقتراح على مجلس  * .الوطني 
والتسيير للث نوي ، برن مج النش ط المتعلق بتاسين نت ئج التتميذ   مجلس التوجي

ةراس  المواقي  الرسمي  والتعليم   التربوي  * .في التقييم   والامتا ن   الوطني 
العمل على  * .طبيقھ والاطتع على المن ھج والوث ئق المرافق  لھ  وتايلاي كيفي  ت

تك مل وتن سق الرامج التعليمي  ولإبس الوس ئل التعليمي  والتجھيزا  والتجھيزا   
اقتراح رزن م  سنوي  للجلس   التنسيقي  واليورا  التربوي  * .التزم  لتنفيذھ 
إعياة * .إعياة خط  لمت بع  وتير  تنفيذ البرامج التعليمي * .الياخلي  لكل م ة 
وي للتقويم البيياغوجي لأعم ل التتميذ بم  فيھ  المش ريع  المخطس السن

 .تقييم الاقتراح   التي تخص المس ئل المرتبط  بتعليم الم ة * .البيياغوجي 
من قش  القض ي  الم ةي  وكيفي  استعم ل الاعتم ةا  الم لي  المخصص  للوس ئل *

 التعليمي  وإثراء الم تب  

التنسيق بين كل أعض ء * . لقسمةراس  كل المس ئل ذا  الصل  ب*
المجلس ولإم ن الانسج م في المع لاير المعتمي  لتقييم عمل 

 .عرض الاصيل  الإجم لي  للقسمفي مختلف المواة* .التتميذ
تقييم أةاء ومرةوةكل تلميذ من حيث النت ئج الميرسي  والانضب ط *

 .ب لمع لج  البيياغوجي تايلاي فئ  التتميذ المعنيين * .والمواظب 
 

: يضبس ميلار المؤسس  رزن م  مج لس الأقس م ويبلغھ  إلى  ملاحعة
 .(16( أي م قبل الإجتم ع )المد ة  8المعنيين في أجل أقص ه )

اقتراح الإجراءا  الكفيل  لام ي  الوسس الميرسي، وفق  لإعياة النظ م الياخلي  *
تشجيع وم  فأ  * .والاي   الميرسي  المس ھم  في تاسين ظروف التميرس* .للمؤسس 

المس ھم  في تقويم سلوك التتميذ من ختل  * .التتميذ الذلان لاتالون ب لسلوك الاسن
الب  في الأخط ء التي لارتكبھ  * .التوجيھ إلى لج ن مختص  منشأ  لھذا الغرض

 التتميذ والن جم  عن الإختل بأح  م النظ م الياخلي للمؤسس  
أي م على الأقل   3لإستيع ءا  إلي أعض ء المجلس بصف  شخصي  : ترسل املاحعة

 (5قبل انعق ة الاجتم ع )الم ة  

 (8س ع  في الاجتم ع   الاستثن ئي )الم ة   48أي م على الأكثر و 8الاستيع ءا  

 

 
 . 69من القرار رقم  02المادة   46
 . 68 رقم  من القرار 03المادة   47
 . 73من القرار رقم  20المادة   48



المتوسطة ، الثانوية :  كيفيات ابرام عقود الطلب العمومي بالمؤسسات التربويةالفصل الأول:   

 

25 

 القانوني للتسيير المالي للمؤسسات التربوية الإطار:  المطلب الثاني
في الفرع    ول في المطل  التعرف على الآمر ب لصدرف والميزاني  المؤسدسد   التربوي ن نت  

الأول، وكذل  التعرف على مصددلا  الم لي  في المؤسددسدد   التربوي  في الفرع الث ني وهذا من  
      التربوي . أجل الإح ط  ب لإط ر الق نوني للتسيير الم لي للمؤسس

   وميزانية المؤسسات التربويةالآمر بالصرف    الأول:الفرع 
   :مفير المؤسسة كآمر بالصرفأولا:  
والق نون الأسدددددددددددد سددددددددددددي  49للث نوي ذجي  و النم سدددددددددددد سدددددددددددديالق نون الأبن ء على م  ج ء في        

فيتولى بذل  عملي   الالتزام والتصددفي   ب لصددرف،فإن ميلار المؤسددسدد  هو آمر    50للمتوسددط 
وإصدددديار أوامر   م لي ،والأمر بصددددرف النفق   في حيوة الاعتم ةا  المخصددددصدددد  لكل سددددن   

 تاصيل الإلاراةا  
مشدروع الميزاني  والاسد   الإةاري ويرسدل  مرفق  بمتحظ     ب لصدرف(يعي الميلار )آمر        

هو آمر ب لصدددددددددرف رئيسدددددددددي  ، وكذل   علي سددددددددديير الى الوصددددددددد ي  للموافق  مجلس التوجي  والت 
   21-90من الق نون  26الم ة   )الأس سي( وهو لإمن المسؤولين المذكورين في

   :الآمر بالصرفمسؤولية   -1
ص الالتزام يج  على الآمر ب لصددرف أن ياترم بيق  التنظيم الج ري ب  العمل فيم  يخ       

وفي ح ل  عيم احترام هذه  في اليفع(أو عيم احترام الما سددددددددددددب  أو خلل  )  المسددددددددددددبقب لنفق   
المنصدددددو     العقوبات المفنية والجزاصيةالق عي  ي ون مسدددددؤولا شدددددخصدددددي  وم لي  وتطبق علي   

والمتعلق    1995يو  لاول  17المؤرخ في    20-95من الأمر رقم    89و   88عليتد  في المد ةتين  
 .بمجلس الما سب 

فإن  يصددددبح ما سددددب  فعلي ،    جتل،عن قصددددي أو بتاصدددديل الاراة مر ب لصددددرف  الآ ق ماذا و     
لأن تصددددددددرف  غير الق نوني هذا يعتبر تسدددددددديير فعلي، ويخضددددددددع لنفس التزام   ومسددددددددؤولي    
الما سد  الق نوني، الإد ف  الى المت بع  الجزائي  عن انتا ل الصدف  واغتصد   الوظيف  نتيج   

 ، وتتمثل مسؤولي ت  فيم  لالي:عموميالآمر ب لصرف والما س  الخرق  لمبيأ الفصل بين  
اذا ارتك  الميلار )الآمر ب لصدددددددددرف( مخ لف   في تنفيذ الميزاني     :التأديبيةالمسااااااؤولية   ✓

ي ون مال مسدد ءل  من قبل المسددؤول السددلمي الأعلى من  والذي يم ن أن يسددلس علي  عقوب   
 

 .  162-17من المرسوم التنفيذي   38المادة   49
 . 227-16من المرسوم التنفيذي   37المادة   50
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ال أو  التوبيخ  أو  الإنددددذار  قدددد نوندددد  )مثددددل  المقرر   العقوبدددد    أكثر من  أو أو  الرتبدددد   تنزيددددل في 
 .العزل...الخ(

قع على ع تق الآمر ب لصددددرف مسددددؤولي  ميني  ن جم  عن ارتك   : ت المساااؤولية المفنية ✓
أخط ء غير معتمي  تج ه الغير، وعلي  لالتزم الآمر ب لصددددددرف بتعويض الضددددددرر الذي يسددددددبب   
للأفراة المتضدددددررين، ب لت لي هذه المسدددددؤولي  أسددددد سدددددت  الخطأ الشدددددخصدددددي الذي لارتكب  الآمر  

لي  ، و الضددددددددرر الذي يم ن أن لالاق التيئ   ب لصددددددددرف عني تنفيذه العملي   الم لي  الموكل  ا
العموميد  المعنيد  من جزاء ذلد  ، فتطبيق العقوبد   الند تجد  عن اقاد م المسددددددددددددددؤوليد  المدينيد   
للآمر ب لصددرف يعني اجب ره على تعويض ذل  الضددرر من م ل  الخ   ، الإدد ف  الى قواعي 

ب لصددددرف يم ن أن يسددددتشددددف   الق نون الميني الع م  ، ف ن أسدددد س المسددددؤولي  الميني  للآمرين
المتعلق ب لما سدددددددددب  العمومي  " الآمرون ب لصدددددددددرف مسدددددددددؤولون عن   90/21من الق نون رقم 

الاثب ت   الكت بي  التي يسددتلمونت  ، كم  أنتم مسددؤولون عن الأفع ل الشددرلي  و الأخط ء التي 
 ر  حديوة  لارتكبونتد  ..." وكمثد ل على ذلد  الالتزامد   التي يقوم بتد  الآمرون بد لصددددددددددددددرف خد 

 الاعتم ةا  المفتوح  .
تتمثل في أن الأمرين ب لصددرف  32أيضدد  هن ك مسددؤولي  ميني  والجزائي  كرسددتت  الم ة         

مسدددددؤولون ميني  وجزائي  على صدددددي ن  واسدددددتعم ل الممتلك   الم تسدددددب  من الأموال العمومي ،  
  الم تسدددددددددددددب   وكذل  هم ملزمون شدددددددددددددخصدددددددددددددي  على مسددددددددددددد  جرة للممتلك   المنقول  والعق ري 

 شخصي .ذه المت م تامل  مسؤولي   وفي ح ل  حيوث تت ون أو اختل لت  لتم،المخصص  
الآمر ب لصدددددرف الذي لارتك  مخ لف  في التسددددديير الم لي ي ون لت    :الجزاصيةالمساااؤولية   ✓

  فات  )اختتس،  وصدددددددددددف الجريم  الجزائي  طبق  لق نون العقوب   أو الوق ي  من الفسددددددددددد ة وم
من طرف الجت  القض ئي    وي ون بذل  الآمر ب لصرف مال مس ءل  جزائي   (غير...،تبيلاي،  

 المختص 
ختل مم رسدددددد  مت م  الرق بي  عن أحياث يم ن وصددددددفت    مجلس الما سددددددب  ح ل  كشددددددف في

بدأنتد  جرائم، يقوم المجلس بدإحد لد  الملف إلى الند ئد  العد م المختص إقليميدً  لاتخد ذ الإجراءا  
 . 51بولإوح ه المسأل المتعلق بمجلس الما سب  تن ول هذ  20/95رلأمواالق نوني  التزم . 

 
 .   20-92من الأمر رقم  27المادة   51
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مجبرون  ن ب لصدددرف و : الآمر الانضاابا  الميزانياتي والماليالمسااؤولية عن عفم مراعاة   ✓
، وإلا فسدددتسدددلس عليتم العقوب   المنصدددو  عليت  في 52على احترام التنظيم الج ري ب  العمل

 .95/20من الأمر   89الم ة  
لا لالزم الآمر ب لصدددددددددرف بإجراء التزام ب لنفق   غير المط بق  للتشدددددددددريع والتنظيم المعمول      
 :53الت لي  التي تأمر بصرفت  السلط  السلمي ، ولا سيم  في الا لا بتم   

 عيم توفر الاعتم ةا    -
 عيم توفر المن ص  الم لي  -
 عيم وجوة ب   تاسم من  النفق  -

وعلي  تعتبر أي عقوب  إةاري  تتخذ لإدددددددي الآمر ب لصدددددددرف ب طل  ولا مفعول لت ، اذا ثب       
 .شأنت  أن تامل  المسؤولي  الشخصي  والم لي أن الأوامر التي رفض تنفيذه  ك ن من  

تتبع المؤسدسد   العمومي  نشد ط   م لي  منتظم  ومنسدق   :  ميزانية المؤساساات التربويةثانيا:  
عبر فترا  زمني  متكرر ، حيث لاتم تقيلار إلاراةاتت  ونفق تت  مسددددددددددددددبقً  للع م الك مل وفقً  لجيول  

   ،مفصل وإجب ري 
الميزانيااااة القددددد نون  تعريف  وبمقتضددددددددددددددى  في    90-21:  المتعلق    1990أو      15المؤرخ 

"الميزاني  هي الوثيق  التي تقير للسددددددددن  الميني  مجموع الإلاراةا    تعرفب لما سددددددددب  العمومي   
والنفق   الخ صدددددد  ب لتسدددددديير والاسددددددتثم ر ومنت  نفق   التجتيز العمومي والنفق   ب لرأس م ل  

 .  54وترخص بت "
 وتتمثل فيم  لالي  :أنواع الميزانية

 :  الميزانية الأساسية أو الأولية -
الإصدددتح الميزاني تي   إط رالتي شدددتي  تطبيق ميزاني  البرامج في    2023ابتياء من سدددن   -

لتكون قبل بياي  السدددددددن  الم لي  ح ز    (1-ن  )لابيأ اعياةه  في شدددددددتر أكتوبر من السدددددددن   
 والموافق .على المص ةق  

 م لي  إلإ في  جيلاي .  اعتم ةا عنيم  لاتم منح    الميزانية الإضافية أو المعفلة: -
 ، الإلاراةا  والنفق   عنوانين  وتتكون ميزاني  المؤسس   التربوي  من

 
 .  268-97من المرسوم التنفيذي   06المادة   52
 . 268-97من المرسوم التنفيذي  9و 8المادتين   53
 . 21-90من القانون  03المادة   54



المتوسطة ، الثانوية :  كيفيات ابرام عقود الطلب العمومي بالمؤسسات التربويةالفصل الأول:   

 

28 

 وتتكون الالاراةا  مم  لالي:
  من مجموع الإلاراةا   %  95الإع ن   الممنوح  من طرف اليول  تغطي أكثر من   -
 الإع ن   الممنوح  من الجم ع   المالي  والمؤسس   والتيئ   العمومي    -
 التب   والوص ي  -
 إلاراةا  مختلف  متعلق  بنش ط المؤسس  -

   تيون ال فقات كما يلي:وهي 
الضددددددددددددددروريد  لتاقيق الأهدياف الثد نويد  وصدددددددددددددديد ند  أمتكتد   جميع النفقد   :  نفقد   التسدددددددددددددديير -

 والما فظ  عليت 
التربيدددد  هي المسددددددددددددددؤولددد  عنفقدددد   التجتيز - ن تجتيز وتجدددديلادددي تجتيزا   : رغم أن مددديلاريددد  

، ربم  هي تاضددديرا لف  التبعي  المم رسددد  من الوصددد ي   ، ف لمتم  موكل  للميلاري المؤسدددسددد  
، تتمتع ب لشخصي   مؤسس   عمومي  ذا  ط بع اةاري  على الث نوي  حتى تم رس صتحي  

   .الم لي  والاستقتلالمعنوي   
 :2023ميزانية البرامج بفءا من س ة  مراحل اعفاد  ✓

يرفق مشددددددددروع ميزاني   و   تقييم مشددددددددروع ميزاني  المؤسددددددددسدددددددد  العمومي  ام م هيئ  المياولا     
 المياول :المؤسس  المقيم لتيئ   

لاتضددمن تولإدديح لأعضدد ء   التسدديير،تقرير التسدديير يعيه لآخر سددن  مقفل  فورا بعي اختت م      
هيئ  المياول  لا سدددددددديم  فيم  يخص التنفيذ الميزاني تي والتوازن الم لي للمؤسددددددددسدددددددد ، لاتضددددددددمن  

 التقرير:
المقبل  لتولإددددددديح فيم  يخص طبيع  وتايي   القرارا  المعرولإددددددد  تقرير تقييمي للسدددددددن      

 لمص ةقتتم.
   :ترتيبات وآجال اعفادنا -

 تعي من طرف الآمر ب لصرف الرئيسي للمؤسس  العمومي 
- ( )ن1-لسدددددنوا  )ن  لميزاني تيو  يعتمي إعياة الميزاني  للسدددددن  )ن( م ع على البي ن   الم لي 

 .( وعلى أس س مخطس عمل الذي لابين استراتيجي  المؤسس 2
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تشدددددددرع الوزار  الوصدددددددي  في   والأةاءعلى عقي الأعم ل    والمصددددددد ةق بعي المن قشددددددد   الميزاني   -
على شددددددددد ل إع ن   موزع  وفق الميون   حسددددددددد  الأنشدددددددددط    لتعتم ةا التبليغ المسدددددددددبق  

 1.55-أكتوبر من السن  ن  07قبل    والأبوا 
 1.56-نوفمبر من السن  ن  20المص ةق  على الميزاني  من طرف هيئ  المياول  قبل  -
 157-نوفمبر من السن  ن  30تقييم الميزاني  للموافق  قبل   -

 :58الوثاصق المرهقة بمشروع الميزانية   -
   /والأةاءالأعم ل   وعقي  الاتف قيالإط ر   -
 .والمرةوةي التقرير حول الأعم ل   -
 .الاقيقي حس  النش ط والتعياةغل الشجيول من ص    -
 للمؤسس   والتقيلاري ولإعي  الممتلك   الا لي   -

جانفي   8مؤرخ هي  129كيفياتدا المواهقة على الميزانيات وهق م شااااور وزارة المالية رقم   -
2023: 

 الت لي :ترتيب   الموافق  والتيئ   الم لف  ب لموافق  حس  الترتيب      129وحية المنشور     
" لانص التنظيم على أن  تقيم الميزاني ، بمجرة التصدددددددوي  عليت ، للموافق  من قبل السدددددددلط    
الوصدددددددددددددديدد . وعليدد  تتلقى هددذه الأخير  كددل المددياولا  المتعلقدد  بدد لوثدد ئق ذا  الطدد بع المدد لي  

 السم ح:الم لي ، وهذا من أجل    والجياول
 الصريا (الموافق  )الضمني  أو   -
 أو رفض الموافق  على الميزاني .   -

تمل  السدددددددلط   الوصدددددددي  أجل شدددددددتر )ع م  لاؤخذ كمعي ر( من أجل الب  حول الموافق       
، إذا نص المرسوم الذي لاتضمن إنش ء رعلى الميزاني . يم ن أن تكون هذه المي  أقل من شت

المؤسددددسدددد  على ذل . عني انقضدددد ء هذا الأجل وفي ح ل  م  إذا لم لاتم تبليغ أي قرار صددددريح 
 من قبل السلط   الوصي ، يعتبر أن  تم الموافق  على ميزاني  المؤسس .

 
، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات  2021فبراير  8، المؤرخ في 62-21من المرسوم التنفيذي   13المادة   55

مؤرخ في   11المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، عدد 

 2021ر فبراي 15
 . المرجع نفسه 56
 . المرجع نفسه 57
 . ، المرجع نفسه   17المادة   58
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لابيأ عي أجل الموافق  على الميزاني  من قبل السددددددددددددلط   الوصددددددددددددي  ابتياء من ت ريخ تلقي      
يعلق هذا الأجل عنيم  تطل  سدددلط  وصدددي ، كت بي  بم  في الوثيق  من طرف هذه السدددلط  .  

ذلددد  عن طريق البريدددي الالكتروني، معلومددد   أو وثددد ئق إلإدددددددددددددددد فيددد ، إلى غددد يددد  توفير هدددذه 
المعلوم   أو الوث ئق. ختل هذه الآج ل وعلى أقصددى تقيلار عني انقضدد ئت ، يم ن للسددلط    

 أن:الوصي  
إم  أن تظل صددددددددد مت ، وفي هذه الا ل  يعتبر أن  تم الموافق  على الميزاني  وتصدددددددددبح ق بل    -

 )موافق  لإمني (للتنفيذ في نت ي  الفتر  
 إم  أن لارفضوا الموافق  على الميزاني ، كت بي ، بمقرر معلل -
 أو الموافق  صراح  على الميزاني  )موافق  صريا (. -

رك  على الميزاني  من طرف السدددلط   الوصدددي  من ختل  يم ن أن تجسدددي الموافق  المشدددت     
 مقرر مشترك أو مقررا  لاتم اتخ ذه  من طرف كل سلط  وصي .

 تنظيم العتق   بين مص لح السلط  الوصي  والمؤسس   بموج  إط ر اتف قي.  ويتم
  لاتم تنفيدذ هدذا الإطد ر الاتفد قي من ختل عقدي الأعمد ل والأةاء كمد  لانص عليد  في المرسددددددددددددددوم

 202159فبرالار   8المؤرخ في   62-21التنفيذي رقم 
مع الإشددددددددددددد ر  الى   والأةاء،الاتف قي وعقي الأعم ل    الإط رالميزاني  ترسدددددددددددددل للموافق  معي    إذا

 (.2024تأجيل ذل  الى السن  المقبل  )
لا يم ن عموم  أن تتج وز الموافق  على الميزاني  من طرف الوصدد ي  شددترا   :1/12الإجراء   -

(، الا في ح ل  م  إذا طلب  السدددلط   الوصدددي  معلوم   و/أو وث ئق إلإددد في  م   01واحي )
لاؤةي الى تعليق هدذه الآجد ل، ومند  في حد ل مد  إذا كد ند  الميزانيد  غير قد بلد  للتنفيدذ بتد ريخ  

 وهو ك لت لي:  1/12ج نفي لاتم تطبيق   1
في ح ل  عيم المصددددددددددددد ةق  أو الموافق  على الميزاني  لارخص التنفيذ الميزاني تي من طرف      

أشدددددددتر من    03شدددددددتري  لمي    1/12الم لي  في حيوة    ووزيرالوزير المسدددددددؤول على البرن مج 
مع شرط ان ي ون الترخيص للإلاراةا  و النفق   الضروري  لاستمرار   1-السن  ن اعتم ةا 

 .60نش ط   المؤسس 
 ح لتين: ون في وي 

 
 62-21من المرسوم التنفيذي   04المادة   59
 من نفس المرسوم. ،   16المادة   60
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 غي   المياول  عني ت ريخ افتت ح السن  الم لي  التي تتعلق بت ؛ -
 غي   الموافق  على الميزاني  عني ت ريخ افتت ح السن  الم لي .        -
عني الاسدددددددتف ة  من  ،  ق الموافق  على ميزاني  تعيلالي عن طري   تعفيل الميزانية خلال السااااا ة: -

 .61توزيع الاعتم ةا  بين أبوا  النفق   أو بين الأنشط   بتعيلالإلإ في  أو اعتم ةا  م لي   
إذا تعلق الأمر    عن طريق مقرر تعديلالي من الأمر بد لصددددددددددددددرف بعدي رأي المراقد  المد لي،    

 .62بتعيلال توزيع اعتم ةا  لإمن نفس النش ط ونفس ب   النفق 
، وتتمثل  ج نفي 31ج نفي إلى  01فتر  إلإددددددد في  للتنفيذ الما سدددددددبي من    :  63ةالفترة التيميلي

 شروطت  فيم  لالي:
ددددددددددددددددد ياية الوزير الم لف ب لم لي  البرامج المعني  ب لفتر  التكميلي  بن ء على اقتراح الوزير أو  1

 ئي  والمبرر  يخص الا لا  الاسددددددتثن   فيم مسددددددؤول التيئ  العمومي  عني بياي  الفتر  التكميلي   
 والم لي .  الميزاني  ، مع الستر على ألا لاتسب  هذا التميلاي في تيهور التوازن   ق نون 

،  ليت  قبل بياي  الفتر  التكميلي  دددددد أن تكون النفق   المعني  تم فيت  أةاء الخيم  والتصيلاق ع 2
 م عيا نفق   الاستثم ر

لاتعلق بد عتمد ةا  الديفع  يعدي الوزير الم لف بد لمد ليد  في نتد يد  الفتر  التكميليد  تقريرا مفصددددددددددددددت  
 .تر ، ويقيم  في اجتم ع الا وم المنفذ  ختل هذه الف

 (والمتوسطة الثانوية) التربوية المؤسسات هي المالية المصلحة الثاني: الفرع
  الث نوي    ما سدددددددب   مسددددددد حيث ي  ب لمؤسدددددددسددددددد  الم لي   مصدددددددلا   كرئيس الم لي المسدددددددير  يعتبر

  للث نوي   الإةاري   التنظيم  يضدددددددم، وهن  نقول بأن  العمومي  الما سددددددد   قواعي وفق  والمتوسدددددددط 
 مصلاتين:  الميلار سلط   تا   والمتوسط 

 :يم  لال  على  تتولى  الميلار، سلط   تا  الن ظر  عليت  يشرف  بيفاغوجية  مصلحة -1
 الإشدددراف  ختل  من  ومت بعت ، الأسددد تذ   عمل  وتنسددديق  التربوي   والتنشددديس  البيياغوجي  التنظيم -

 للأس تذ  الياخلي  والنيوا   التنسيقي  الجلس   سيم   لا  والتربوي   البيياغوجي  النش ط    على
 التعليمي   والطرائق والمواقي  البرامج  تطبيق -
 والم تب  والورش    المخ بر  سير حسن  على والستر -

 
 62-21من المرسوم التنفيذي   18المادة   61
 نفس المرجع.  62
 من نفس المرسوم ،   20المادة   63
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 الميرسي  الاي    ترقي  في المس هم  -
 وتيليمت ، والري لإي   والفني  الثق في   الأنشط   تفعيل -
 ومت بعتت  الميرسي   ونت ئجتم  وعملتم  التتميذ  مواظب   مراقب  -
 .للث نوي  الياخلي النظ م  تطبيق  على الستر -
 الم لف  الاقتصددددد ةي   المصددددد لح  لأسدددددتك  المنتمي  الموظف عليت   يشدددددرف  مالية  مصااالحة -2

، للمؤسدددسددد  والم ةي الم لي  التسددديير الخصدددو   على  المؤسدددسددد   ميلار سدددلط   تا   ب لتسددديير
  عون    بصدددددددفت  والم ةي، الم لي  ب لتسددددددديير الم لف  الاقتصددددددد ةي   المصددددددد لح  موظف  ويضدددددددمن
 .النفق    وتسيلاي الإلاراةا   تاصيل  معتميا،  ما سب 

  لاتولى  مصلا   رئيس الم لي ، مصلا   رئيس بت   يقوم  متمتين  نستخر  الأخير  الجمل  ومن   
  عيى  والم ةي  الم لي  ب لتسددددديير  تعلق م   كل أي والالاراة للنفق  الإةاري   المراحل  بجميع القي م

 .ما س   كعون  حق   لا  بت   يقوم  التي  والتاصيل اليفع  عمليتي
  المدد ليدد    الولإددددددددددددددعيدد    وجميع  والنفقدد   للإلاراة  الإةاريدد   المراحددل  وجميع  الميزانيدد   اعددياة  إذا    

  يم رس و   المؤسددسدد   ميلار  سددلط   تا   الم لي   مصددلا   رئيس  مت م  من  هي للوصدد ي  المرسددل 
 تتمثل فيم  لالي:  وما سبي   وم لي   وتربوي  إةاري   نش ط   المقتصي

  الميلار   إشدددددددراف  تا  المقتصدددددددي  يم رسدددددددت   التي الإةاري  المت م  تشدددددددتمل :الإدارية  ال شااااااطات
 على:  ومسؤوليت 

 المؤسس .  ميزاني   مشروع إعياة -
 للميزاني . المعيل  القرارا   تاضير -
 الإلاراةا .  مج ل في  والتصفي   التاقيق  بعملي   القي م -
 .الصرف  مج ل في  والتصفي  الالتزام  بعملي   القي م -
 .والعقوة الصفق   إعياة -
 الاستتتك.  ومت بع   التموين لإم ن -
 اليائم. والجرة الع م الجرة إجراء -
 للموظفين الم لي  الملف   إمس ك -

 :لالي  فيم  ب لمش رك   المقتصي يم رست   التي التربوي  النش ط    تتعلق:  التربوية  ال شاطات
 .التربوي   الجم ع  لإمن  المنسجم  العتق  ةعم  -
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 .التتميذ  تميرس  فيت   يجري  التي الشروط  تاسين -
 .والاجتم لي   التربوي  النش ط    تطوير -
 .وحم لات  الميرسي الوسس  تفقي -
 الياخلي. النظ م  في ب لاي    العن ي  -
 .التتميذ أولي ء  مع العتق    تطوير -
  على   ويسدددددددددتر  التربوي   الأنشدددددددددط   لأةاء  المطلوب   التعليمي  الوسددددددددد ئل  بتوفير المقتصدددددددددي  يقوم -

 .صي نتت 
   :التربوي  المؤسس   تسيير •

 .ميلار  وييلاره   وتسيير  توجي   الث نوي  مجلس  يسير
 .وتسيير  تربي   مجلس ويسره   ميلار  المتوسط   لايلار
 أن  ياية  الواقع أن  إلا  المؤسددددددددددسدددددددددد   يسددددددددددير  من  هو   أن  عن  تتايث  والإددددددددددا   الم ة  أن رغم

  عني   تنفيذه   ميى  على  ويصدددددددددد ةق  الميزاني  على  يصدددددددددد ةق  بياي   ففي رق بي   آلي   المجلسددددددددددين
  ب لصددددددددددرف  الآمر  طرف  من  لاتم  والتنفيذ  ،نوالتسددددددددددييري  الإةاري  ب لاسدددددددددد    المتعلق  المياولا 
   العمومي والما س 
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 :  لمبحث الثاني ا
 وكيفيات ت فيذهات المكيفة بالمؤسسات التربوية الطلب العمومي وهق الإجراءابرام عقود 

  ، ( صدددفق )  العمومي   الطلب    لإبرام الشددد لي  الإجراءا   247-15 سددديالرئ  المرسدددوم  تن ول   
  الشدددراء سددديرور  أيضددد   ونظم،  20 الى  13  من  المواة  في  الم يف  الإجراءا   تن ول   ج ن  الى

 من نفس المرسوم. 21في الم ة    المخفف  ب لأجراء
  المشددد ل،   الاجراء سدددقفالى   تصدددل  لا  تسدددييره   ميزاني   التربوي  المؤسدددسددد  وهن  نجي أن     

 الاجراء  تند ول  هو   هدذه  ةراسددددددددددددددتند   في  لاتمند   ومد   ،مخفف  واجراء  م ي   اجراء  بين  فتعد متتتد 
   بتف صيل   الم ي 

 الطل  العمومي وتنفيذه  وفق م  لالي:وسنتن ول في هذا المباث خطوا  ابرام عقوة  
 خطوات ابرام عقود الطلب العمومي وهق الإجراءات المكيفة:  المطلب الأول

الم يفد  التي    للإجراءا نتند ول في هدذا المطلد  خطوا  ابرام عقوة الطلد  العمومي وفق     
 وفق فرعيين هم : 247-15نص عليت  المشرع في المرسوم الرئ سي رقم 

 الفرع الأول: مرحل  التاضير والاعياة -
 مرحل  التقييم والمنح  الث ني:الفرع   -

 التحضير والاعفاد مرحلة    الاول:الفرع 
 مرحل  التاضير والاعياة الخطوا  الت لي :  وتتضمن

من المرسدوم الرئ سدي رقم   13نصد  الم ة   :  اصديار المقرر الماية للإجراءا  الم يف ددددددددددددددد   1
على أن تخص عملي  التموين والأشددددددددددغ ل التي لاتصددددددددددل سددددددددددقف المن قصدددددددددد     15/24764

 لإجراءا  ش لي  ةاخلي   
ياية مسؤول المصلا  المتع قي  :  اصيار ق نون ةاخلي لتنظيم سير لجن  الفتح والتقييمدددددددددددددد   2

بموج  مقرر تشد يل  لجن  فتح الأظرف  وتقييم العروض وقواعي تنظيمت  وسديره  ونصد بت  في  
 )ب لتنسيق مع الوص ي (.65بت اءا  الق نوني  والتنظيمي  المعمول  إط ر الإجر 

تتكون من موظفين مؤهلين وأكف ء يقعون تا   :  لجن  فتح الأظرف  وتقييم العروض  تش يلدددددددددد  4
 , 66لآمر ب لصرف أي من موظفي المؤسس اشراف ا

 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية    2015بتمبر س  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم   64

 .2015سبتمبر  20المؤرخة في  50رقم 
 من نفس المرسوم ،   162المادة   65
 من نفس المرسوم،   161و   160المادتين   66
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 والتقييم.يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تنشأ لجنة تقنية تساعد لجنة الفتح 

من قبل الآمر ب لصددرف مع التنبي  الى أن كل    وتأشددرترقم  :  سددجت  رسددمي  أربعفتح  دددددددددددددددد   4
 السجت .الما لإر م  نت  الرسمي هو  

 لتسجيل العروض عني سابت  وعني الاياعت  ...  والإيفاع:سجل السحب   ✓
رغم أن اللجن  واحي  للفتح والتقييم الا أن   :التقييمساااجل محاضااار الفت  وساااجل محاضااار  ✓

لكل عملي  خصدددوصدددي تت  واجراءاتت  وعلي  يفضدددل فتح سدددجل للفتح يسدددلم لاوم الفتح لرئيس  
 الما لإر.عمل السجل الخ   بتذه  يست وفي حص  التقييم    الماضر،اللجن  فيسجل علي   

بن ء على تعياة التتميذ والعملي   المتوقع احتض نت     67الا ج   الواج  تلبيتت   تايلايددددددددددددد   5
)حي أةنى ب لاعتم ة على الميزاني  السدددددددددد بق  في ح ل  اسددددددددددتقرار تعياة التتميذ / حي أقصددددددددددى 

     .68التقيلارا (ب لاعتم ة على 
الاحتيد جد    ، إذ من ختلتد  لاتم تقديلار  خطوا  ابرام العقدي الإةاري وعديهد  البعض بدأنتد  أولى  

  69الفعلي  والضروري 
مع مراع   ألا تكون هذه   ،وعقتني ة الى تقيلار اةاري صددددد ةق ب لاسدددددتن   لوصدددددفت  ب لتفصدددددي * 

 الاعتب ر.الأخذ وجوب  بعين    ،ماية  ناو منتو  معين أو متع مل  المواصف   موجت
هو وثيق  رئيسي   :  70(اعياة ةفتر شروط )ملف الترشح / العرض التقني / العرض الم ليدددد   6

تكتسدددي أهمي  ب لغ  تاية فيت  المصدددلا  المتع قي  جميع الشدددروط والإجراءا  الواج  اتب عت   
 للصفق  :عني طل  العروض ويراعى عني اعياةه المب ةئ الثتث  

 )حري  الوصول للطلب   العمومي  / المس وا  في مع مل  المرشاين / شف في  الإجراءا (  ✓
 الشروط من طرف المترشح أو موكل  من أم ن  ميلار المؤسس يسا  ةفتر   ✓
يم ن للمؤسددسدد  تقيلار ثمن مق بل سددا  ةفتر الشددروط يسددية عن طريق المقتصددي وييخل   ✓

 من الميزاني . 4كإلاراة في الب   
 .يج  على ميلار المؤسس  التأشير على جميع أوراق ةفتر الشروط ✓
 .الميلار  لا تقبل ةف تر الشروط غير المساوب  من أم ن  ✓

 
العمومية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، سداسية محكمة،  حمزة خضري، الإجراءات السابقة على التعاقد في مجال الصفقات  67

 54، 53، الجزائر، ص 1995، سبتمبر 9معهد الحقوق، المركز الجامعي تامنغست، العدد 
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  27المادة   68
 125لخالق ثروت، الطبعة الثانية، القاهرة، دون سنة الطبع، ص شارع عبد ا  32د جابر النصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية  69
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  64، 26المادتين   70
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 :م  لالي ياتوي ملف الاستش ر  على: و71مكونات ملف الاستشارة •
 :الترش ملف  أ ا 

   نموذ  ()  ب لنزاه  التصريح  /(  نموذ )  التصريح ب لترشح / -
 الوث ئق التي تتعلق ب لتفويض  /الق نون الأس سي للشرك   -
 .التقني الم لي  /   كل وثيق  تسمح بتقييم قيرا  المترشاين أو المن ولين المتني  / -

 :العرض التق يب ا 
 كف ل  التعتي/  ) نموذ  (التصريح ب لاكتت     -
 /   بخس اليي   وقبل “م توب قرئ  :”العب ر ةفتر الشروط ياتوي في آخر صفات  على  -
 كل وثيق  تسمح بتقييم العرض التقني )حس  م  لانص علي  ةفتر الشروط( -

 العرض الماليج ا  
  جيول الأسع ر ب لوحي   /رس ل  التعتي -
  تفصيل كمي وتقيلاري  -
 

 

 

 

 

 

 :  ملاحعة نامة
أيد م كد قتراح من    5تطلد  إلا من الفد ئز الدذي يجد  أن يقديمتد  في أجدل  هدذه الوثد ئق لا      

وفي ح ل  عيم تقييمت  في الآج ل الماية  أو  ،  ت ريخ إخط ره، قبل نشدددر إعتن المنح المؤق 
 لاتم رفض عرض المعني   للتصريح،تبين أن المعلوم   غير مط بق   

 
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  67المادة   71

تعدد الحصص يشترط على عند 

المترشح تقديم ملف الا في الحالات 

 المبررة اداري واحد

لايشترط للمترشح تقديم الملف 

الإداري الا اذا كان حائز على 

عدم اشتراط نسخ  الصفقة

طبق الاصل  للوثائق 

 المطلوبة

 ادراج التصريح بالترشح

تحديد الوثائق المكونة 

 لكل ملف

 تم تخفيف الاجراءات من خلال

file:///C:/Users/HP/Desktop/استشارة%20السنة%20المالية%202021%20ثانوية%20جلاب/PDF/ملف%20الترشح%20PDF/التصريح%20بالترشح.pdf
file:///C:/Users/HP/Desktop/قوانين%20وتعليمات%20متعلقة%20بالصفقات/قرار%202015%20يحدد%20نماذج%20التصريح%20بالنزاهة%20والاكتتاب%20والترشح.pdf
file:///C:/Users/HP/Desktop/استشارة%20السنة%20المالية%202021%20ثانوية%20جلاب/PDF/ملف%20الترشح%20PDF/التصريح%20بالترشح.pdf
file:///C:/Users/HP/Desktop/قوانين%20وتعليمات%20متعلقة%20بالصفقات/قرار%202015%20يحدد%20نماذج%20التصريح%20بالنزاهة%20والاكتتاب%20والترشح.pdf
file:///C:/Users/HP/Desktop/قوانين%20وتعليمات%20متعلقة%20بالصفقات/قرار%202015%20يحدد%20نماذج%20التصريح%20بالنزاهة%20والاكتتاب%20والترشح.pdf
file:///C:/Users/HP/Desktop/قوانين%20وتعليمات%20متعلقة%20بالصفقات/قرار%202015%20يحدد%20نماذج%20التصريح%20بالنزاهة%20والاكتتاب%20والترشح.pdf
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تا  مسدؤولي  المتع قي   زائف  وهذا   كم  لاتم الأمر بفسدخ العقي في ح ل  اكتشد ف أن المعلوم 
 .ةون سواه 

أن تكون هذه الا ج   مال اشت ر متئم واستش ر    يج :  72الإعتن عن طل  العروضد    7
    الاقتصد ةي ، طبع كت بي  لانتق ء أحسدن عرض من حيث المزاي    مؤهلين،متع ملين اقتصد ةلاين  

 ملين إلإددد ف  الى إشدددت ر اسدددتشددد ر  متعلإدددرور  )المرسدددوم  من نفس   5مع مراع   أح  م الم ة   
 .متئم(

مم  يم ن    وج  الإشددددددددددد ر  الى أن المشدددددددددددرع لم يقم بتايلاي الاي الأةنى لأجل إلاياع العروض،
الإةار  من التتع  في الآج ل والتيخل بتقليصدددددددددد  للتقليل من عية المتن فسددددددددددين لعيم قيرتتم  

 73على تاضير عرولإتم ختل هذا الأجل، وهو م  يمس بنزاه  العملي 
 :  74وعلي  وج  أن تسمح هذه الآج ل بم  لالي

 ومتنوع ،الاصول على عروض كثير   /   تكريس من فس  حقيق  وشريف 
   العمومي .لإم ن حسن استعم ل الأموال  /    تأمين نج ع  الطلب   العمومي 

كم  يعلق في الأم كن الع م    لتعليق ،س ل  لعي  اةارا   ار  :75 ر الاستشاشت ر   الملصق  ددددد   8
مع اسدددتعم ل    ختم  من الإةارا  المسدددتقبل  ل (  والسددد ح   العمومي  قير الإم  ن )مع ما ول 

 .جميع وس ئل النشر الإلكتروني المت ح 
السددديي الميلار مع  ب ل شدددف في  وةون اقصددد ء ليى أم ن   :  الشدددروع في سدددا  العروضدددددددددددددددددد   9

 السجل.التوي  ويوقع ويختم على  يقيم الس ح  وثيق   ،  تسجيلت  ب لسجل
الميلار وتسددجيلت  في سددجل   في أم ن  السدديي  :فقساسددتقب ل العروض التي تم سددابت   ددددددددددددددددد   10

م في الوقد  المادية لفتح  مع التدأكدي من إح د م غلقتد  ثم تسددددددددددددددليمتد  للجند  الفتح والتقيي ،  الإلادياع
 .في ظرف واحي(  مستقل والكلكل ملف من الملف   الثتث في ظرف  العروض )

وتولإددددددددددددع الأظرف  في ظرف آخر مقفل بأح  م ومغفل ولا ي ت  علي  الا لب ر  )لا يفتح      
مولإوع    -إلا من طرف لجن  فتح الأظرف  وتقييم العروض دددددددددددددددددددددددددددددددد طل  العروض رقم ......

 .العروض(طل   

 
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  14المادة   72
73 1-  -ger, 2011, p 229.  -erciales, édition Berti, AlBelloula Tayeb, Droit pénal des affaires des sociétés comm

Faouzi Ben Khalifa, Op.cit, p64. 
مريان حورية، الآجال في قانون الصفقات العمومية الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال،   74

 32، ص 2013-2012جامعية ، الجزائر، السنة ال01كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  65المادة   75
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 الم  و تقييم الالفرع الثاني: مرحلة 
 وتتمثل خطوا  مرحل  تقييم العروض والمنح فيم  لالي:

 :عو  أعض ء لجن  الفتح والتقييم لاضور جلستينددد ة  01
لفتح الأظرف  في الت ريخ الماية في الإعتن الذي يج   أن ي ون :    76الجلسااااة الأولى: •

من المرسدوم الرئ سي    71-70وفق  للم ةتين  ،  (66لاوم وآخر سد ع  اسدتقب ل العروض )الم ة  
المتضمن    2015-09-16الموافق لددد   1436ذي الاج  ع م   02المؤرخ في   247-15رقم:

يتم فتح الأظرف  المتعلق  ب لعروض  و تنظيم الصدددددددددفق   العمومي  و تفويضددددددددد   المرفق الع م، 
العروض، في جلسددد   التقني  و الم لي  و ملف الترشدددح ، من طرف لجن  فتح الأظرف و تقييم  

،  علني ، ختل نفس الجلسدد ، في ت ريخ و سدد ع  فتح الأظرف  المنصددو  عليت  في الإعتن  
 . 77ويعي عملي  الفتح أول عمل رق بي تجري  اللجن  بغرض إلإف ء الشف في 

وتقوم بفتح العروض باضددور الع رلإددين وينجز    وتجتمع اللجن  متم  ك ن عية الا لإددرين   
 .المخصص )تيعو المش ركين الى حضور الجلس  في الإعتن(ماضر على السجل 

قع على  تذكر في  الع رلإدددين الا لإدددرين وتسدددجل ماتوي   الأظرف  والوث ئق المطلوب  وتو    
)لانجز ماضدددددددددددر خ   متعلق باضدددددددددددور المتعتيلان في ماضدددددددددددر  الوث ئق ب لاروف الأولى 

 .الفتح(منفصل عن ماضر لجن  الفتح والتقييم في حص   
 ب ،ملف يستيعى استكم ل  تفتح الأظرف  التقني  والم لي  المتعلق     كل -
فيلغى العرض ولا يفتح الأظرف  التقني  والم لي  المتعلق    اسدتكم لت ،أم  التي لا يم ن طل   -
 ب 

وميى اكتم ل  ،  78فيور اللجن  هو مراقب  ميى توفر الشروط التي ولإعتت  المصلا  المتع قي 
 .79الوث ئق التزم  للمتن فسين

الخ   تقوم في  بعمل اةاري  لتقييم العروض وتسددجل ماضددرا ب لسددجل    80الثانية:لجلساة  ا •
يشدددددددددددددترط لانعق ة المجلس الأغلبي  المطلق  )الثلثين( وفي المر  الث ني  لانعقي المجلس  ، و وتقني
 مرحلتين:هذا التقييم لاتم على ،  غ عية الا لإرين فقس أكثر من واحيمتم  بل

 
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  71، 70المادتين   76
 291، ص 1973عياد أحمد عثمان، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، مصر،  77
م القانوني للصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة ماجستير، قسم القانون العام، كلية الحقوق،  سهام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل النظا 78

 30، ص  2005جامعة عنابة، 
 وما بعدها  306، ص 1991سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الخامسة، مطبعة عين شمس، القاهرة،  79
 . 247-15رقم  من المرسوم الرئاسي 72المادة   80
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تقوم لجن   و  اليني  على العتم اقصدددد ء كل من لم لاتاصددددل   مع  التق يدراساااة العرض    أولا:*
، مع إقصدددددددددددددددد ء  81فتح الأظرف وتقييم العروض في مرحلدد  أولى، بدد لترتيدد  التقني للعروض

 )مضمون النش ط لا يسمح(   عروض غير المط بق  ليفتر الشروطال
ةراسدددددددد  العروض الم لي  للمتأهل تقني  وتقوم ب نتق ء أحسددددددددن عرض من حيث المزاي    :ثانيا* 

وج  التنبي  الى أن المعي ر الماية لاختي ر الأقل ثمن  يعتمي على   الاقتصدد ةي  )الأقل سددعرا(
 الاي الأقصى للمواة لا على الاي الأةنى  

لابيو أن  منخفض بشددد ل  في ح ل  ع رض قيم سدددعر أو أكثر    بخصدددو  العرض المتيني    
غير ع ةي ب لنسدب  لمرجع الأسدع ر، تطل  من  عن طريق المؤسدسد  التبريري   والتولإديا    

 حول هذه الأسع ر
   ،الاقتص ةي غير مبرر  من الن حي   وبعي اطتع اللجن  على التبريرا  ورأ  أنت         

 .بقرار معللتقترح على المؤسس  رفض العرض فتقوم المؤسس  برفض العرض 
من المرسدددددددوم المذكور، هن ك نصدددددددين ق نونين يمنع ن تلكم الأسدددددددع ر   72إلإددددددد ف  الى الم ة   

 المتيني  وهم :
 .82، المتعلق ب لمن فس 2003لاوليو    19المؤرخ في   03-03الأمر رقم  -
رقم   - في    02-04القدددددد نون  على 2004لاونيو    23المؤرخ  المطبقدددددد   للقواعددددددي  الماددددددية   ،

 83المم رس   التج ري 
تتطرق    247/15من المرسددددوم الرئ سددددي  72الم ة   فإن   في :بخصاااوص العرض المبال   أما  

فقس للمب لغ الإجم لي  المب لغ فيت  حيث في هذه الا ل  تقترح اللجن  إقصدددددد ء العرض المخت ر  
 .المصلا  المتع قي  بإقص ئ  بقرار معلل  وتقوممؤقت  كون  مب لغ في   

 
   67، ص  2000، دار الفكر والقانون، 1989لسنة  89مجدي متولي، التعليق على قانون المناقصات والمزايدات الجديد الصادر بالقانون رقم  81

: "ياظر 20/07/2003بت ريخ  43 . ر   19/07/2003متعلق ب لمن فس  مؤرخ في  03- 03من الأمر  12الم ة   82
مددمدد رسدد  أسع ر بيع مخفض  بش ل تعسفي للمستتلكين مق رن  بتك لي  الإنت   والتدادويدل والتسويق، إذا  عرض الأسع ر أو 

ك ن  هذه العروض أو المم رس   تتيف أو يم ن أن تؤةي لى إبع ة مؤسس  أو عرقل  أحي منتوج تت  من اليخول إلى  
 السوق".

يمنع إع ة  بيع سلع    : 27/06/2004بت ريخ  41  ر  0042جوان  23مؤرخ في   02-04من الق نون  19الم ة   83
 بسعر أةنى من سعر تكلفتت  الاقيقي.

يقصي بسعر التكلف  الاقيقي، سعر الشراء ب لوحي  الم تو  على الف تور ، يض ف إلي  الاقوق والرسوم، وعني الاقتض ء،  
 ألب ء النقل.
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الإةاري الذي لابنى على أسددددددددددد س   التقييممع  لاتم تايلاي م  إذا ك ن العرض مب لغ في  ب لمق رن  
 .84الأسع ر المتياول 

ك ن السددددب  مخت بمب ةئ الصددددفق   العمومي  والعبر   إذاتجن  قير الإم  ن الإقصدددد ء الا  -
 هو استف ة  المؤسس  من العرض الأقل سعرا ةون المس س ب لمب ةئ المذكور 

فيقوم    ،85للتياول  الآمر ب لصرف مجلس التربي  والتسيير أو التوجي  والتسيير  يستيعيدددددددددددد    02
 يقرر:بيراس  ماضر تقييم العروض وختل   

 الطعن(المنح / عيم الجيوى. )تع ة اجراءا  الاستش ر  من جيلاي بعي انتت ء مي    -
 الإعتن عن المنح المؤق  بنفس طريق  الإعتن عن الاستش ر   -
تيعو المصددددددلا  المتع قي  في اعتن المنح المؤق  الع رلإددددددين الراغبين في الاطتع على  -

 النت ئج المفصل  لتقييم عرولإتم التقني  والم لي  
بليغتم  قصدي ت   الإعتن،أي م ابتياء من اليوم الأول لنشدر   03الاتصد ل بمصد لات  في أجل   -

 كت بي  بتذه النت ئج
  للمنح المؤق  تسدري قراراتت  ةون الرجوع اليت  مر  ث ني     .جلسد  مجلس  :  ملاحعة نامة

ام  إذا أثر  على  ،  تؤثر على النتيج  في ح ل  عيم وجوة طعون أو في ح ل  وجوة طعون لا
 .النتيج  فتعقي جلس  ث ني 

 :الت لي في الا لا   يعلن عيم جيوى الإجراء  :الجفوى حالات عفم 
   .عيم استتم أي عرض -
اختي ر أي عرض طبق  لم  ج ء في الم ة     المسددددددتلم ،بعي تقييم العروض   يم ن،أو أن  لا   -

  52من الم ة   7  عليت  الفقر التي تذكر عيم جيوى الاسدتشد ر  حسد  الشدروط المنصدو     14
 247-15من م ر  

أم ن  المؤسس  وتيوينت  على السجل الخ   مع   تقييم الطعون الى:  86الطعون تقييم  دددددددددددددد    03
   على:تم ين الط عنين من اثب   استتم الطعن علم  أن الطعن ي ون  

 إلغ ء الاجراء  -إعتن عيم الجيوى -المؤق  إلغ ء المنح   - 87المنح المؤق 

 
 111  ص، 1984محمد أنس جعفر قاسم، الوسيط في القانون العام، أسس وأصول القانون الإداري، مطبعة إخوان مورا فتلي، القاهرة،   84
 . 162-17من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة   85
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  82المادة   86
، المعدل والمتمم والنصوص التطبيقية له،  2010أكتوبر  04م الرآسي المؤرخ في عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسو 87

 181، ص  2011الطبعة الثالثة، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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)في حدد لدد  عدديم الجدديوى / إلغدد ء الإجراء / إلغدد ء    82المدد ة   كددذلدد  الادد لا  المددذكور  في  و  
برسدد ل  موصددى عليت  مع وصددل  المنح(، أوجب  على المصددلا  المتع قي  أن تعلم المتعتيلان  

أي م   3وةعو  الراغبين في الاطتع على مبررا  القرار الاتصد ل بمصد لات  في أجل  ،  اسدتتم
 ت بي .كمن استتم الرس ل  لتبليغتم هذه النت ئج  

منقو  من عضوي  لجن     التربي  والتسيير أو مجلس التوجي  والتسييري فل مجلس  ددددددددددددددددددددددددددد   4
أو  ،  الإعتن( حسددددددددد  الإجراءا  الم يف   أي م من  05الفتح والتقييم حق الطعن للع رلإدددددددددين )

يشدد ل الآمر ب لصددرف لجن  الطعن من موظفي المؤسددسدد  ويابذ أن تكون من لإددمن أعضدد ء 
 . 88، ويابذ أن تنظم عملي  الطعن الوص ي المذكورين س بق   مجلسال

مع الإشدددددددددددد ر  الى أن جواز الطعن ج ء متن سددددددددددددق  مع إصددددددددددددتح   ق نون الإجراءا  الميني   
عن الإةاري المسدددبق ليى اللجن  المختصددد  لعيم  والإةاري ، إذ يجوز للمتعتي تج هل مرحل  الط

 اجب ريتت ، واللجوء الى القض ء الإةاري لمخ صم  القرارا  المتخذ 
ويصبح الطعن  للترتيب   الق نوني     لاب  في شرلي  الطعن عنيم  لارى شبت  أو تج وز  ددددددددددددددددددددددددددد 5

لاتضدددددددمن أيضددددددد  منح جيلاي )اعتم   المنح الذيالغ ء عن  ، تتم إع ة  التقييم ثم يعلن  مؤسدددددددسددددددد 
 .هذا الإلغ ء للمنح ق بل هو أيض  للطعن  استتم(س ل  موصى عليت  مع وصل  المتعتيلان بر 

والشروع في التنفيذ بواسط    المصلا  المتع قي  الع رض المخت ر الى ابرام العقي  تيعو   دددددددددددددددددددددددد 6
الآمر ب لصددددرف لاوقع على   ( وقبل 34الم ة   الطلب   الجزئي  )تيخل لإددددمن صددددفق  الطلب   

نموذ  التصددددريح ب لاكتت   ورسدددد ل  العرض بيفتر الشددددروط الخ   ب لف ئز مع كت ب  لب ر  " 
 .إن طل  في العروض  (2016/  232مراسل  رقم »)منح الصفق  أو عيم منح الصفق  

  مواصل  تقييم العروض   لاتم  التبليغوفي ح ل  تن زل  قبل تبليغ  أو رفض استتم اشع ر دددددددددددددددددددددددد  7
مع مراع   مبيأ حري  المن فسدددددد  ومتطلب   السددددددعر والجوة    ،89الب قي  بعي الغ ء المنح المؤق 

 .والآج ل
الذي منا  ل  يعتبر اجراء المنح   تم استتم تبليغ المنح من طرف المتع مل المتع قي اذا  دددددددددددد 8

لا تنسدددددددى في كلتي  ،  مواصدددددددل  تقييم العروض المتبقي اسدددددددتنفذ ولا يم ن المصدددددددلا  المتع قي  
 الا لتين إجراءا  اقص ئ  مؤقت  

 
 247- 15من المرسوم الرآسي  159المادة   88
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  74المادة   89
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، لاتم التولإيح في إعتن  عني إطتق اجراء من جيلاي، و وعلي  تع ة الاستش ر  من جيلايدددددددددددددددددددد 9
 .ك ن بعي إلغ ء الإجراء أو بعي عيم جيوى  إذاالمن فس  أو في رس ل  الاستش ر  

أن ي ون    يفضل  والمنحرفع تقرير مفصل للوص ي  حول عملي  اجراء الاستش ر  والطعن  دددددد  10
   :90توفره  بمصلا  الم لي  ب لمؤسس  الوث ئق الثبوتي  الواج   تقرير تقييمي

تربي   ماضدددددددددر مجلس   /ماضدددددددددر الفتح / ماضدددددددددر التقييم    بمسدددددددددتخر :تقرير تقييمي مرفق   -
من    ونسددددددددخ   المنح / الإلغ ء/ عيم الجيوى / التجيلاي ...(والمراحل )لكل الا لا     والتسدددددددديير

 الإعتن وجيول ارس ل يامل ختم الإةارا  التي طل  منت  تعليق 
 المشروع(العقي الممضي من الطرفين )الع رض وص ح    -
 مقرر  التجيلاي في ح ل  التجيلاي -

 كيفيات ت فيذ العقف وندايت : المطلب الثاني
بدددإجراءا  ابرام الطلددد  العمومي،         اعتقددد ة البعض بدددأن الضددددددددددددددبس والتزام التنظيم متعلق 

وهو قصددور في فتم النصددو ، دددددددددددددددد ف لعملي     التوريي،وينتتي بمجرة توقيع العقي والشددروع في  
لاتعياه الى سددددنوا  في ح ل    الم لي ، بلتمتي الى التنفيذ شددددب  اليومي للعقي ويمتي طيل  السددددن   

 وفي المراحل الت لي : سنيا  الطل  تنفيذ العقي بواسط   يتم، و التجيلاي
وحددد لا  نتددد لاتددد  وفقددد  للفرعيين همددد  نتنددد ول في هدددذا المطلددد  كيفيددد   وترتيبددد   تنفيدددذ العقدددي  

 ك لت لي:
 لعقيالع ةي لتنفيذ  الالفرع الأول:   -
  التنفيذ غير الع ةي للعقي  الث ني:الفرع   -

 لعقفالعادي لت فيذ ال: الفرع الأول
 التزامات المتعامل المتعاقف    –أولا 

 لالي:التنفيذ الع ةي للعقي بم   إط رلالتزم المتع مل المتع قي اتج ه الإةار  في 
التع مل الث نوي إلا بترخيص من  : فيمنع  91الأةاء الشدددخصدددي للخيم  مولإدددوع الصدددفق دددددددددددددددددد  1

، وفي ح ل  وف   الع مل المتع قي وتقيم ورثت  بطل  مواصددددددددددددل  التوريي  92المصددددددددددددلا  المتع قي 

 
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  19المادة   90
ق،  عباد صوفية، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقو 91

   133، ص  2011قسم القانون العام، جامعة باجي مختار عنابة، السنة 
 433سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق ص   92
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،  93وقبل  الإةار  العرض )عن طريق ابرام ملاق( يسددددددددددتمر العقي، وإلا الفسددددددددددخ ةون تعويض 
قبل  الإةار  عرض الوكيل    إذاوفي ح ل  الإفتس أو التسدددددددددوي  القضددددددددد ئي  يفسدددددددددخ العقي، إلا 

   94جت ز القض ء لاستمرار التموين المرخص ل  من طرف
 الالتزام بأةاء الخيم  حس  الكيفي   والشروط المتع قي عليت د  2
وفق مقتضي   السلط   المخول     الالتزام بتنفيذ مولإوع العقي بطريق  سليم  وبعن ي  ت م ددددددد  3

 للمصلا  المتع قي  والمتمثل  في:
 دد سلط  الاشراف والرق ب 

 95أي تعيلال العقي ب لإلإ ف  أو النقص ن كلم  ةع  الضرور   العقي،دد سلط  تعيلال  
دددددد سلط  توقيع الجزاءا ، وذل  عني الامتن ع عن التنفيذ أو الاناراف أو مخ لف  أحي الشروط  

    96أو المواصف  
 الالتزام بتنفيذ الخيم  في المي  المتفق عليت د  4
ن سددددددددد ع  للممون وفق  لقواعي ي لاتم تنفيذ العقي بواسدددددددددط  سدددددددددنيا  طل  تقيم قبل ثم ني  وأربع 

مقرون بوصددددل التسددددليم مع لإددددرور  حضددددور أحي موظفي  الى المخزن ةخول السددددلع  و العقي،  
تم ين المخزني من المواصدددددف   التقني  مع تكوين  في كيفي   و  مصدددددلا  الم لي  عني الاسدددددتتم

، أم  سدددني الطل  لانجز عني كل ةخول سدددلع ، و رف على مواصدددف تت  التقني مراقب  السدددلع والتع
 97  الف تور  تنجز شتري  مع مراقب  ميى تط بقت  مع سني الطل  ووصل الاستتم

أن تقيدي على الفد تور  الإجمد ليد  المبيعد   التي أنجزهد  البد ئع مع كدل زبون ختل فتر    ويجد  
شدتر واحي والتي ك ن  مال وصدولا  التسدليم طبق  للشدروط المنصدو  عليت  في المواة من  

 468-05من المرسوم التنفيذي   16إلى   14
أن تاترم ترتي     والإددددا  ولا تاتوي على لطخ  أو شددددط  أو حشددددو،  :الف تور شددددروط تارير  

، بايددث اذا ألغيدد  فدد تور  وجدد  أن تتضددددددددددددددمن هددذه رقمتنتدد ةاخددل نفس الدديفتر أوعنددي    رالفواتي 
  98الف تور  "ف تور  ملغ  " تسجل بولإوح بطول خس زاوي  الف تور 

 
 137المرجع السابق، ص  عباد صوفية،  93
 137المرجع نفسه، ص  94
 20، ص 1975علي عبد العزيز الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، سنة  95
 40، ص 7519عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،  96
المتضمن شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم   2005ديسمبر  10المؤرخ في  468-05المرسوم التنفيذي رقم من  17المادة   97

 . 2005ديسمبر  11المؤرخة في   80والفاتورة الاجمالية وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية رقم 
 ، المرجع نفسه   10المادة   98
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الاسددم واللق    ت ريخ،الو رقم  ال:  زي ة  على  99على م  لالي التسددليمويج  أن ياتوي وصددل      
)الفقر  الأولى(    4و  3ةتين  ورقم بط ق  تعري  المسلّم أو الن قل وكذا البي ن   المذكور  في الم 

 تارير الف تور ويخضع إلى نفس شروط  ،  للمرسوم المذكور
 ضبط طلبيات المؤسسة مقارنة بالحف الأقصى وابرام الملحقثانياا  
لضددددددددددددددبس  ، و ميرج  في العقدي وةون ابرام ملاق  تموين غيرالتجند  اقتند ء مواة في إط ر        

 استتتك المواة حس  العقي المبرم نقترح استعم ل النموذ  المرفق ب لف تور 

 
 وهذه تولإيا   بخصو  الخ ن   المستعمل  في هذا النموذ :

 هي كمي  المواة التي ةخل  المخزن هذا الشتر الا لي :د الكمي    -
 الكمي  الس بق  + )زائي( الكمي  الا لي   الكلي :د الكمي    -
 )ن قص( الكمي  الكلي  –كمي  العقي   المتبقي :د الكمي    -
 الموجوة في العقي والذي لا يم ن تايين  أو مراجعت  الوحي :سعر   -
المجموع الذي توقف علي    الوحي . وهو لإر ( سعر   Xالا لي ( الكمي     الشتري:ددددددد المبلغ  -

 الف تور 
 :  100م  لالي  ويشترط في إبرام الملاق

 د احترام الملاق لقواعي المن فس   -

 
 . 468-05لمرسوم التنفيذي رقم من ا 15المادة   99

 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  18المادة   100
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الصددددددددفق  )الزي ة  أو النقصدددددددد ن في المواة    إط رالملاق يم ن  احتواء كمي   مضدددددددد ف  في  -
  لتستش ر (المذكور  في الكشف الكمي والتقيلاري 

كم  يم ن  احتواء مواة جيلاي  )ب لزي ة ( فقس يج  أن تتجسي هذه الأخير  بواسط  ماضر    -
فد لعبر  في الأخير    طرفين،التفد وض حول الأسددددددددددددددعد ر )اقتراح من العد رض وتفد وض من قبدل  

 .ملزم (تبقى مرهون  برلإى الطرفين ف لملاق ليس  
 للعقف:الت فيذ غير العادي    :الفرع الثاني

ك ن الأصدددددددددددل في العقي هو تنفيذ المتع مل المتع قي لالتزام ت  على أحسدددددددددددن وج ، لكن قي  إذا
 ،  101تستجي ظروف تجعل من ذل  أمرا صعب  بل يصبح تنفيذ العقي أمرا لا ط ئل من ورائ 

هي حيث غير متوقع خ ر  عن إراة  المتع قيلان، لاترت  عليت  اسددتا ل    القوة القانرة  أولاااااااااااا 
 ، ويتمثل أهم تطبيق تت  فيم  لالي: 102تنفيذ العقي

 والزلازلن   ك لفيض   أ د ح ل  الظواهر الطبيعي 
  الأسواق، صعوب   شح التموين في  ك    ددددددددددددددد ح ل  الصعوب   التي تواج  الأطراف المتع قي ،
 103ويظتر ةوره  اذا ك ن  هذه الصعوب   غير متوقع 

 الآثار القانونية للقوة القانرة:  
 104أ د اعف ء المتع قي من التزام ت  وهذا في ح ل  الاستا ل  المطلق  للتنفيذ

  دددددددددددددددددددددددد الاق في الاصددددددددددول على تعويض من الإةار  الذي يج  أن تنص عن  مواة ةف تر 
 105الشروط

أصر  الإةار  م  على المتع قي إلا اللجوء   وإذاح التنفيذ مستايت،    دددددددددددددددددددد فسخ العقي إذا أصب 
 للقض ء.

اعتبره القضددددددددددددددد ء غير كدد ف قددي لاتعرض المتعدد مددل المتعدد قددي لتطبيق الجزاءا  التعدد قددييدد    وإذا
   106علي 
 
 

 
ق،  عادا طالب الطبطباني، مدى انقضاء العقود الإدارية بالقوة القاهرة الناتجة عن الاحتلال العراقي للكويت )دراسة مقارنة( ، مجلة الحقو 101

 13، ص 1992جامعة الكويت، العدد الرابع، ديسمبر 
 122، ص 2000تاح أبو ليل، الوجيز في القانون الإداري، دار النهضة العربية، عبد الف 102
 124عبد الفتاح أبو ليل، المرجع السابق، ص  103
 عباد صوفية، المرجع السابق، ص   104
   58، عدد 2010أكتوبر  07، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، مؤرخ في 236-10، المرسوم الرآسي 62المادة   105
 2005سهام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عنابة،  106
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 لتزامات :الجزاءات المترتبة عن عفم ت فيذ المتعامل المتعاقف لا ثانيا ا  
 المالية:أ اا الجزاءات  

أخل المتع قي بميع ة تنفيذ التزام ت  التع قيي  انتظ م  لسدددددير   إذا: تفرض  غرام  التأخيرددددددددددددددددددد   1
 الغرام :، ومن خص ئص هذه 107المرفق الع م

مع الإش ر  الى أن هذه الغرام  متعلق  ب لتأخير وليس   الشروط،أ دددددددددددددد أنت  ماية  مسبق  بيفتر  
 بسب  وقوع لإرر.

ويجوز جمع   الغرام ، بي : لا يشدددددددددددترط إثب   من الإةار  لتوقيع هذه قطبيع  ع ددددددددددددددددددددددددد ذا   
جزاءا  غرام  التأخير والجزاءا  الأخرى الضدددد غط  والف سددددخ ، كسددددا  العمل من المتع قي  

  108وتنفيذه على حس ب  فضت عن توقيع الغرام 
 لا ح ج  لتوقيعت  من اللجوء الى القض ء إةاري :  د ذا  طبيع   

)كف ل  حسدن التنفيذ(: وهي م  يطلق عليت  الضدم ن   الم لي  التي    مصد ةر  التأميندددددددددددددددددددددددددددددد   2
  الماية ، يقيمت  المتع مل للمصدددلا  بقصدددي القي م بتنفيذ التزام ت  طبق  لشدددروط العقي والمواعيي  

ف لغ ي  من التأمين هي لإدددددددم ن    العقي،بل حتى ولو لم لانص عنت  في ةفتر الشدددددددروط أو في 
 نفذه الإةار  ةون الا ج  للجوء الى القض ء، وت 109التنفيذ الفعلي للصفق 

دد التعويض: التعويض هو الجزاء الأصيل للإختل ب لالتزام   التع قيي ، وذل  إذ لم تنص   3
 110الصفق  على جزاءا  م لي  لمواجت  هذا الاختل

مقيرا أو مايةا مقيم  في    ن لا ي و ومن خصددد ئصددد  أن  لاتيف الى جبر الضدددرر، وكمبيأ ع م 
 111العقي، حتى يخر  من ح م الغرام   

 لإم ن .بقي أن نشير الى أن التعويض يقتطع من المبلغ المستاق للمتع قي أو من  
 
 
 

 
التأخير في العقد الإداري وأثرها في تسيير المرفق العام، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  نصر الدين محمد البشير، غرامة  107

 08، ص  2007
بة  إبراهيم طه الفياض، العقود النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي والقانون المقارن مع شرح المناقصات الكويتي، الصفاة، مكت 108

 1981الفلاح، 
رحال عبد القادر، سلطة المتعامل العمومي في توقيع الجزاءات على المقاول المتعاقد معه في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة   109

 وما يليها  166، ص 1990ماجستير في الإدارة والمالية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية تيزي وزو، 
 164، ص  1991ري، دار النهضة العربية، القاهرة، عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإدا 110
 1978، يناير، 5، السنة 17حسين درويش عبد العال، الجزاءات المالية في العقود الإدارية، مقال منشور في مجلة العدالة أبو ضبي، العدد  111
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 ب ا الجزاءات الضاغطة:
في عقوة التموين في تموين الاحتيد جد   على حسددددددددددددددد   المتعد مدل فدأي تدأخير أو اختل في  
التوريي سواء تعلق ب لكم أو النوع المتفق عليتم  لاؤةي الى تطبيق هذه الجزاءا ، حتى وان لم 

 112لانص العقي على ذل   
 وهي:وحتى ياي من تعسف الإةار  في استعم ل هذا الاق هن ك شروط وج  توفره  

 113جس م  الاختل وللقض ء سلط  تقيلاري  في الشأن عني الطعن    د 
 د منح متل  بإشع ر المتع مل بوجو  تنفيذ التزام ت  وإلا تعرض للجزاء

 د أن ي ون القرار الص ةر ب لشراء مشروع  
لعمليد     البد هظد مع تاملد  كد فد  التكد لي     أن هدذا الإجراء لا لانتي العقدي مع المتعد مدل  آثد ره:

التنفيذ على حسددد ب ، ومسدددؤولي  المورة الجيلاي تقتصدددر على وجوة اللوازم التي تضدددمنت  التنفيذ  
فتو ليس منيوب  أو وكيت لتذا الأخير، ولا يقوم ب لتوريي    الأصددددددددددددلي،على حسدددددددددددد   المتع مل  

مع المتع مل البيلال العن ي  التي    ، وعلى المصدددددددددلا  المتع قي  أن تبذل في التنفيذ114لاسددددددددد ب 
  115تبذلت  في أعم لت  الخ ص 

 الفاسخة:ج ا الجزاءات  
انتددد ء الرابطددد  التعددد قدددييددد  بين الإةار  والمتعددد مدددل     بددد لالتزامددد لاترتددد  عن الاختل الجسدددددددددددددديم  

 الى هذا الجزاء الا بتوفر الشروط الت لي :  لالجأالمتع قي)الفسخ(، ولا  
ل لخطأ جسيم وللإةار  سلط  تقيلار جس م  الخطأ من غيره، ويم ن توقيع  مدد ارتك   المتع 1 

 الفسخ تا  رق ب  القض ء
سد ع  من    48)ل مسدبق  ومنا  فتر  معقول  ع ة  تذكر في ةفتر الشدروط  مدددددددددددددددد اعذار المتع 2

 .إيميل(التبليغ بواسط  رس ل  موصى بت  / ف كس /  
يادية البيد ند   التي    ،2011مد رس    28وذ  الإعدذار تند ولد  بد لتفصدددددددددددددديدل القرار المؤرخ في  نم

 لاتضمنت  الإعذار وآج ل نشره. 
 سخ لا لاتم إلا بعي إعذارين ق نونيين.من هذا القرار فإن الف 2وطبق  للم ة   

 
 220إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ص  112
 103، ص 2002نون الليبي والمقارن، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،  مازن ليلو راضي، العقود الإدارية في القا 113
 161عباد صوفية، المرجع السابق، ص  114
 160محمد خلف الجبوري، المرجع السابق، ص  115
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وهذا م  تن ولت  الم ة     (الفسخ الجزاصي) دددددددددددددد توقيع جزاء الفسخ بقرار من المصلا  المتع قي 3
إذا لم لانفذ المتع قي  حيث نصدددددددددددد  على م  لالي: "  247-15  المرسددددددددددددوم الرئ سدددددددددددديمن    149

ب لتزام ت  التع قيي  في أجل ماية. وإذا لم التزام ت ، توج  ل  المصددددددددلا  المتع قي  إعذارا ليفي  
لاتيارك المتع قي تقصيره في الأجل الذي حيةه الإعذار المنصو  علي  أعته، فإن المصلا  

ويم نت  كذل  القي م بفسددخ    ،المتع قي  يم نت  أن تقوم بفسددخ الصددفق  العمومي  من ج ن  واحي
ج  قرار البي ن   الواج  إةراجت  في  ياية الوزير الم لف ب لم لي ، بمو   ،116جزئي للصدددددددددددددفق 

 ".ل نشره في ش ل إعتن   ق نوني الإعذار، وكذل  أج 
من نفس المرسدوم أشد ر الى إم  ني  أن لاتاول هذا الفسدخ    151ونرى أن المشدرع في الم ة   -

ب لإراة  المنفرة  "الفسدخ الجزائي" الى فسدخ تع قيي )برلإدى الطرفين( ولا لاترت  عقوب   على  
 روف خ رج  عن إراة  المتع مل المتع قي  ظع قي، عنيم  ي ون مبررا ب المت 
ويخضدددع فسدددخ العقي الى ترتيب   وج  أن تذكر في الوثيق  التي لاوقع عليت  الطرف ن والتي     

 يج  أن تنص على تقييم الاس ب   المعي  تبع  للتورييا  المنجز  وب قي تورييه .
 بعف هسخ العقف    مواصلة تموين المؤسسةثالثا ا كيفيات  

ذي تم فسددددددددددددخ عقيه يم ن اللجوء الى أحي  كم  أن  بن ء على توقف التموين من المتع مل ال   
 الطرق الت لي  لاستمرار تموين المؤسس  في المي  المتبقي :

 تم الفسخ في بياي  السن  أو في منتصفت  فم  على المؤسس  إلا بعث إجراء من جيلاي   إذا-
التي تن ول  الترالإدددددددددددي   4الا ل  رقم   51تم في أواخر تنفيذ العقي وبن ء على الم ة    إذاأم  -

وك ن  طبيعتت  لا تتتءم   فسخ،بعي الاستش ر  )في ح ل  الصفق   الممنوح  التي ك ن  مال  
 مع آج ل طل  عروض جيلاي( يم نت  ابرام عقي ب لترالإي بعي استش ر  المتقيمين.

فيم نت     طويل ،غ المتبقي أقل من مليون ةلان ر ومي  التنفيذ ليسددددددددددد   ك ن المبل إذاحل آخر   -
اللجوء الى الإجراء المخفف وتقيم سني طل  واحي الى أحي الممونين طبع  مع مراع   اختي ر  
أحسن عرض من حيث المزاي  الاقتص ةي ، يجمل في هذا الطل  الاحتي ج   الى غ ي  نت ي   

 ويتم الاستتم جزئي .  العقي،
 

 
،  21مداخلة رقم حكيم طيبون، دور لجان الصفقات العمومية المختصة في التسوية الودية للنزاعات الناشئة عند تنفيذ الصفقات العمومية،  116

 . 4جامعة خميس مليانة، ص 
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العمومية وفق الإجراءات المكيفة او    الطلباتايمان منا بأنه لا يمكن أن تتم عملية ابرام  
في حتى في المشكلة، إلا بمعرفة دور الهيئات او اللجان المكلفة بمراقبة عملية الاعداد والمنح  

حد من جملة الاختلالات التي تشهدها إجراءات الوتحديد مهامها بالتفصيل، ثم تقدير دورها في  
 ابرام الطلب العمومي  

رقابة الإدارية قبل التنفيذ في المبحث الأول وقسمناه الى مطلبين  فتناولنا في الفصل لجان ال
)تشكيلها العروض  وتقييم  المنح  لجان  بالتفصيل  فيه  تناولنا  الأول  اختيار  ،  المطلب  شروط 

....( وكذلك مجلس التربية والتسيير ومجلس التوجيه والتسيير، وفي  هيئة استشارية  ، أعضائها
الوصائية ورقابة المراقب الميزانياتي وأشرنا الى أن المؤسسات    المطلب الثاني تناولنا الرقابة

(  مؤسسة بين ثانوية ومتوسطة  8000ي التربوية غير خاضعة لرقابته دون نص قانوني )حوال
وأكدنا على ضرورة اخضاعها لهذه الرقابة حماية للآمر بالصرف وللعون المحاسب في مرحلة  

 أخرى.  
الرقابة الإدارية البعدية وقسمناها الى مطلبين الأول تناولنا  وفي المبحث الثاني تطرقنا الى  

فيه الرقابة الادارية البعدية من طرف الهيئات التابعة  لوزارة التربية  الوطنية وهي رقابة العون  
المحاسب بخصوصيات قطاع التربية حيث أنه موظف يرأس مصلحة المالية ويقع تحت سلطة  

رة الفصل بينهما احتراما لمبادئ المحاسبة, وفي الفرع الثاني  مدير المؤسسة، وأكدنا على ضرو 
الذي هو قبل التفتيش والمراقبة هو مرافق وموجه    قابة جهاز التفتيش بقطاع التربية تناولنا ر 

ومكون لهؤلاء الموظفين اقترحنا نموذجا لعملية مراقبة ابرام الطلب العمومي وفق الإجراءات 
 المكيفة بتفاصيلها. 

لب الثاني تناول الرقابة الادارية البعدية من طرف هيئات أخرى، وأولها مجلس  وفي المط
المحاسبة ودوره في رقابة مالية المؤسسات التربوية من خلال الحسابات السنوية المرسل إليه،  
ومن خلال الرقابة الميدانية التي يجريها على المؤسسات والتي تكاد تكون منعدمة، وتناولنا  

لصلاحياتها هذه  ضمن    أيضا التطرق  خلال  من  للمالية  العامة  المفتشية  الرقابية  الهيئات 
وهياكلها ودور رقابتها الذي هو مراقبة الشروط الشكلية والشروط الموضوعية، ثم قمنا بتقييم  

 ها والذي هو أيضا حدوثه يكاد لا يذكر. ر دو 
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 المبحث الأول 
 التنفيذ ومدى فعاليتهاالرقابة الإدارية على ابرام الطلب العمومي قبل 

تلعب الرقابة القبلية )قبل التنفيذ( دورا فعالا في اتخاذ المصلحة المتعاقدة القرارات المناسبة       
،  1رة على نفسها أو الرقابة الذاتيةرقابة الإدا  :وتنقسم الى قسمين وفق التنظيمات المعمول بها،  

تقدم  و   2وقت تعتبر أساس الرقابة الخارجية التسعى الى منع الانحراف وتحديد أسبابه، وفي نفس  
أثرها في تجويد الخدمة وترشيد  ومن هنا يتضح  ،  ةللآمر بالصرف كل الأراء والإجراءات السليم

 استهلاك الاعتمادات  
 الرقابة الإدارية القبلية للهيئات التابعة للمصلحة المتعاقدة: المطلب الأول

نت     التي  الى مستخدمي  ن الهيئات  ينتمي أعضائها  التي  تلكم  المطلب الأول هي  اولها في 
بالصرف إلا أن قراراتهم   في أريحية    تتخذ عادةالمؤسسة، ورغم وقوعهم تحت سلطة الآمر 

سواء أكان في لجنة الفتح وتقييم العروض أو في مجلسي التوجيه والتسيير، التربية والتسيير  
 ذة وغير قابلة للطعن فقط تتطلب موافقة الوصايةا نافمتعد قراراته  انالأخير  نهذا

 الفرع الأول: اللجنة المختصة بفتح الأظرفة وتقييم العروض     
نتناول في هذا الفرع تشكيلة لجنة الفتح وتقييم العروض وشروط اختيار أعضائها، وكذا   

دير دور  اختصاص هذه اللجنة في جلسة فتح الأظرفة وجلسة تقييم العروض ثم نتطرق الى تق
هذه اللجنة في مساعدة المصلحة المتعاقدة في اتخاذ قرار منح الطلب العمومي وفقا للقوانين  

 والتنظيمات المعمول بها. 
 : وشروط اختيار أعضائها   قيم العروضة لجنة فتح الأظرفة وتتشكيل-أولا

  159المواد  تم دمج لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض في لجنة واحدة، وتم تنظيمها في  
وتعمل هذه اللجنة على فتح الأظرفة وتقييم العروض والبدائل    ،247-15من مرسوم    162إلى  

تتشكل    "3العروضوالأسعار الاختيارية، وتدعى في صلب النص "لجنة فتح الأظرفة وتقييم  
 . هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يتم اختيارهم لكفاءتهم 

 
 340، ص  2008رفعت عبد الوهاب، الإدارة العامة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  1
 376، ص  2004حسين عبد العالي محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر،    2
، كلية الحقوق والعلوم  05نسيغة فيصل، النظام القانوني للصفقات العمومية، وآليات حمايتها، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد   3

   120، ص . 2009، السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
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الرئاسي  وقد   المرسوم  بعضوية    247- 15جاء  متعلقة  النقاط  بشروط  في  نجملها  اللجنة 
 :  التالية

 04مصطلح موظف حسب المادة  يعد  و   :1تبعية الموظف للمصلحة المتعاقدة )التأهيل(  .1
وظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة  ر م يعتب   :"العمومية  للوظيفةمن القانون الأساسي  

" ورسم في   الإداري  السلم  يعني   رتبة في  المتعاقدون،  يكون    ألا   ما  العمال  ضمن أعضائها 
 .فالتأهيل يعني موظف ينتمي للمؤسسة ولا يكون متربصا أو متعاقدا

   :2لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض  شرط الكفاءة لدى أعضاء توفر .2
المصلحة تخصيص دورات تدريبية  فالكفاءة تعني له دراية بالصفقات العمومية، ومن واجب  

لم يحدد المشرع الجزائري كيفية تشكيل لجنة فتح الأظرفة  ،  وتحسين المستوى لتحسين مهاراتهم
من المرسوم    162وتقييم العروض، بل ترك هذا الأمر لمسؤول المصلحة المتعاقدة وفقًا للمادة  

المتعاقدة لاخ247-15الرئاسي   المصلحة  أمام  المجال  يتيح  المؤهلين ، مما  تيار الأعضاء 
 . والأكفاء

    : اختصاص اللجنة الفتح وتقييم العروض-ثانيا
على مجموعة من الاختصاصات    247-15نص المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي  

وبناءً على ذلك، سنتناول    72و   71تقييم العروض في المادتين  المسندة إلى لجنة فتح الأظرفة و 
 3(. 02عند تقييم العروض ) ها(، ثم اختصاصات 01عند فتح الأظرفة )ها اختصاصات 

   :4اختصاص اللجنة أثناء عملية الفتح  .1
إلى أن تشكيل اللجنة وقواعد تنظيمها    247-15من المرسوم الرآسي    162دة  أشارت الما   

د بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة. ومع ذلك، كان المرسوم التنفيذي   وسيرها ونصابها يُحدَّ
أثناء    434-91رقم   الأظرفة  فتح  لجنة  إجراءات عمل  يخص  فيما  تفصيلًا ووضوحاً  أكثر 

 عملية الفتح للعروض.  
 

خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،    1
 . 392، ص  2011

 .نفسهخرشي النوي، المرجع  2
الجزائر، ج  3 في  العمومية  الصفقات  على  الإدارية  الرقابة  آليات  لطيفة،  الندوة  1بهى  مجلة  القانونية، جامعة ،  للدراسات 

 . 193، ص 2013الأغواط،  
 145، ص 2010، دار الهدى، الجزائر، 2عشي علاء الدين، مدخل القانون الإداري، الجزء 4
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قدمة من طرف العارضين في جلسة علنية واحدة، مع  ويتم فتح الأظرفة التقنية والمالية الم
الإعلان في  الفتح  تاريخ  المتعاقدة.  ،  تحديد  المصلحة  أمام  المتنافسين  عروض  إيداع  ويتم 

المرسوم الرئاسي الجديد المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات    نصوبالرجوع إلى  
 : 1الأظرفة كالآتي  المرفق العام، نجد أنها حددت مهام هذه اللجنة عند فتح

 ؛ التأكد من صحة تسجيل العروض المقدمة -
ملفات الترشح أو العروض،    أظرفإعداد قائمة المرشحين أو المتعهدين وفقًا لترتيب وصول   -

 ؛ مع توضيح محتواها ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة
توقيع الأعضاء الحاضرين على  مع  ،  ضعر كل  تكون منها  ي يتم إعداد قائمة الوثائق التي   -

التحفظات المحتملة. كما يتم   الوثائق  التوقيع بالأحرف الأولى على  المحضر الذي يتضمن 
 ؛ 2المفتوحة التي لا تحتاج إلى طلب استكمال 

التقنية عن   - استكمال عروضهم  إلى  المرشحين  أو  المتعهدين  يتم دعوة  الحاجة،  في حالة 
أيام من تاريخ فتح الأظرفة، باستثناء المذكرة    10ي غضون  طريق المصلحة المتعاقدة، وذلك ف

   ؛التقنية التبريرية 
تقترح اللجنة في المحضر على المصلحة المتعاقدة إعلان عدم جدوى الإجراء، بينما يتم   -

 ؛إعادة الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها عن طريق المصلحة المتعاقدة وفقًا لشروط المرسوم
توقيع  عند   - ويتم  العملية،  جدوى  عدم  محضر  بإعداد  الأظرفة  فتح  لجنة  تقوم  الضرورة، 

 47و   45روط المنصوص عليها في المادة  المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين، وفقًا للش
ة  يجب أن يتم التوقيع فقط على وثائق الأظرفة المفتوح و   ، 247-15من المرسوم الرئاسي    52و 

 ؛ مال التي لا تحتاج إلى طلب استك
 يعلن عدم جدوى الإجراء في الحالات التالية: إعلان عدم الجدوى:   -

   ؛عدم استلام أي عرض  ✓

 
 247- 15من المرسوم الرآسي   71المادة  1
في القانون العام، كلية الحقوق، عليوات ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة    2

 136، ص 2009جامعة قسنطينة، 
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اختيار أي عرض طبقا لما جاء في    بعد تقييم العروض المستلمة,  ،أو أنه لا يمكن  ✓
التي تذكر عدم جدوى الاستشارة حسب الشروط المنصوص عليها  الفقرة    14المادة  

 . 247-15من م ر   52من المادة  7
 :   اختصاص اللجنة أثناء عملية التقييم في مرحلتين .2

جنة الرقابية في تقييم العروض واختيار الأفضل من بينها، وذلك يظهر  ليتجلى أهمية دور ال
  المطابقة لمتطلبات الدفتر الشروطأولًا عندما تبدأ اللجنة في مهمة تقييم العروض واختيار العروض  

 وتستبعد العروض التي لا تتوافق معه وثانياً، تقوم هذه اللجنة بمهمتها على مرحلتين: 
يقوم أعضاء اللجنة في المرحلة الأولى بترتيب العروض المقبولة    التقييم التقني:مرحلة  -1.2

من الناحية التقنية، واستبعاد أي عرض لم يحصل على الحد الأدنى المنصوص عليه في دفتر  
 ؛الشروط

المالي: -2.2 التقييم  المالية    مرحلة  العروض  بدراسة  اللجنة  تقوم  الثانية،  المرحلة  وفي 
للمتعهدين الذين تم تأهيلهم تقنيًا ويتم اختيار أفضل عرض من حيث المزايا الاقتصادية، وفقاً  

 لمتطلبات دفتر الشروط. 
تقوم المصلحة المتعاقدة بموجب دفتر الشروط بانتقاء أفضل عرض اقتصاديًا، وذلك عن  و 

 طريق اتباع إحدى الإجراءات التالية:
ار العرض الأقل ثمنًا من بين العروض المالية في حال سمح موضوع الصفقة، يتم اختي  -

 ؛ 1للمرشحين المختارين، ويتم تقييم العروض بمعيار السعر فقط
إذا كانت الخدمات عادية، يتم اختيار العرض الأقل ثمنًا من بين العروض المؤهلة تقنيًا،   -

 ؛ ويتم تقييم العروض بمعايير مختلفة بما في ذلك معيار السعر
ر يعتمد بشكل أساسي على الجانب التقني للخدمات، يتم اختيار العرض  إذا كان الاختيا -

 ؛2الذي يحصل على أعلى نقاط استنادًا إلى ترجيح عدة معايير، بما في ذلك معيار السعر 

 
محمد بن سعيد بن حمد المعمري، الرقابة القضائية على العقود الإدارية، في مرحلتي الانعقاد والتنفيذ )دراسة مقارنة(، دون    1

   198، ص 2011طبعه، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  1دئ الأساسية للقانون الإداري )دراسة مقارنة(،طحسن محمد عواضة، المبا  2

 152، ص 1997لبنان، 
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ويقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد   -
السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع تشكل تعسفًا في وضعية هيمنة على  

 المعني، ويجب توضيح هذا الحكم في دفتر الشروط. 
وإذا كان العرض الاقتصادي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتًا، أو كان سعر واحد أو أكثر   

عاقد  منخفضًا بشكل غير عادي بالنسبة لمرجع الأسعار، فإن المصلحة المتعاقدة تطلب من المت 
توضيحات وتبريرات عن طريقها. وبعد التحقق من التبريرات المقدمة، يتم تقديم توصية للمصلحة  

 . المتعاقدة برفض العرض إذا كان جواب المتعهد غير مبرر من الناحية الاقتصادية 
إذا كان العرض المالي المقدم من المتعامل الاقتصادي المختار مؤقتًا، ويبدو مبالغًا فيه      
نسبة لمرجع الأسعار، فإنه يتم اقتراح على المصلحة المتعاقدة رفض هذا العرض وتوضيح  بال

سبب الرفض. وإذا قررت المصلحة المتعاقدة رفض العرض، فيتم ذلك بقرار مدروس وموجه.  
وعند الحاجة، سيتم إعادة الأظرفة المالية المتعلقة بالعروض التقنية التي تم استبعادها دون  

 حابها عن طريق المصلحة المتعاقدة.فتحها إلى أص
 : تقدير دور لجنة الفتح وتقييم العروض-ثالثا

وجب الإشارة الى أن اللجنة هيئة استشارية    ، استشارية وليست ملزمة قرارات اللجنة          
تقترح على المصلحة المتعاقدة وهذه الأخيرة هي صاحبة القرار في كل الاقتراحات الصادرة  

عض الترتيبات متعلق باللجنة مثل توحيد لجنتي فتح  برغم قيام القانون الجديد ب ،  عن اللجنة
الكفاءة في   اشتراط عنصر  إلى  العروض في لجنة واحدة ودائمة، بالإضافة  الأظرفة وتقييم 
أعضاء اللجنة. رغم ذلك فإن تبعية أعضاء اللجنة لمسؤول المصلحة المتعاقدة لا محالة سيؤثر  

 نة. سلبًا على دور اللج 
،  فيتها والإحاطة بكل حيل العارضينعدم اختصاص أعضائها تقنيا أضعف من مدى شفا

أيضا عدم تحديد عدد  ، و بل أدى أحيانا الى التخبط في استصدار محاضرها وكثرة الطعون 
يمكن أن يقيد فعالية اللجنة.    2ومنح المسؤول سلطة تقديرية في تحديد العدد 1أعضاء اللجنة  

 
الفساد    1 العمومية والوقاية من  الصفقات  قانوني  العمومية على ضوء  الصفقات  أساليب رقابة  فعالية  موري سفيان، مدى 

لقانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال كلية الحقوق والعلوم  ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا
 22، ص  2012-2011السياسية، جامعة عبد الرحمان ،ميرة بجاية 

، ص  2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3عوابدي عمار، القانون الإداري: النظام الإداري، الجزء الأول، ط  2
206-215 
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بالإضافة إلى ذلك، تقتصر صحة اجتماع اللجنة في مرحلة فتح الأظرفة على حضور عضو  
لا يمكن تصور قدرة عضو واحد على التحقق  و   ،واحد فقط، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية

العروض،  المتعلقة برفض    72من صحة جميع العروض، واستخدام عبارة "تقترح" في المادة  
يؤكد على دور اللجنة الاستشاري، حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة قبول أو رفض اقتراحات  
اللجنة، وهذا يعطي الإدارة سلطة واسعة للتدخل وتقييد فعالية اللجنة. ويجب أن تكون اللجنة  
الرقابية هي الهيكل الأول المسؤول عن ضبط الصفقات العمومية والحد من الفساد وتحقيق  

ولتحسين فعالية دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم  ؛  مراحل الأولية للصفقة قبل عقدهافافية في الالش
هذه   تتخذ  أن  يجب  أنه  نرى  العمومية  الصفقات  مجال  في  المنافسة  حماية  في  العروض 

 الخطوات: 
   ؛ يجب تركيز الجهود على تكوين أعضائها وتحسين مستوى معارفهم ومهاراتهم -
لين المتعاقدين والموردين والأساتذة الباحثين في ورشات تعديل تنظيم  ينبغي إشراك المتعام -

الصفقات العمومية وقانون المنافسة، وذلك لتدعيم دور اللجنة في حماية المنافسة واستخدام  
 ؛ المال العام بشكل جيد وحماية البيئة

لتع  - والنجاعة  والنزاهة  بالكفاءة  تتعلق  صارمة  شروطا  يحدد  قانون  إصدار  يين  يقترح 
المسؤولين عن تحضير وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يدعو  
إلى إيجاد آليات للتنسيق بين لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وأجهزة الرقابة الخارجية وتعزيز  

المصالح المتعاقدة ، كما يوصي بتطوير تسيير  بلي للممارسات المنافية للمنافسةنظام الكشف الق
وترقية موظفي الصفقات العمومية والأعوان العموميين ورفع قيمة العقوبات المالية لمرتكبي  

  ؛المخالفات
   أيضًا بتمكين لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض من الاستقلالية المادية والبشرية.  ى يوصــ  

مية بإلزامية حضور ممثل مديرية  يدعو أيضًا إلى إدخال تعديل في تنظيم الصفقات العمو       
التجارة أو مجلس المنافسة في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض. يذكر أن تنظيم الصفقات 

الذي رسخ    247-15العمومية في البلاد شهد نقلة نوعية بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم  
 قيم الشفافية وعزز آليات المنافسة وطرق الطعن. 

 مجلس التربية والتسيير   لتوجيه والتسيير و الثاني: مجلس ا الفرع
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المحدد للقانون    17/1621تم تنظيم مجلس التوجيه والتسيير بحسب المرسوم التنفيذي   
يحدد كيفيات    2018جويلية    12المؤرخ في    71الأساسي النموذجي للثانوية وكذلك القرار رقم  

 إنشاء مجلس التوجيه والتسيير في الثانوية وسيره. 
التربية والتسيير في   التنفيذي  وكذلك تم تنظيم مجلس  للقا  2272/ 16المرسوم  نون  المحدد 

للمتوسطة  النموذجي  رقم  لك  وكذ   الأساسي  في    70القرار  حدد  الم   2018جويلية    12المؤرخ 
ة والتسيير في المتوسطة وسيره وسنتناول في هذا الفرع تشكيلتهما  كيفيات إنشاء مجلس التربيل 

 . وكذلك تقدير صلاحياتهما في مجال ابرام الطلب العمومي   ومواضيع مداولاته وشروط صحتها
   :في المتوسطة  مجلس التربية والتسييروالتسيير في الثانوية و مجلس التوجيه تشكيلة -أولا

ويتشكل المجلسين من الأعضاء حسب وظائفهم بالمؤسسة، وينقسم الى قسمين أساسين،  
 : 3، وهم كالآتي أعضاء شرعيون )الأعضاء الدائمون( وأعضاء منتخبون 

 : الأعضاء الشرعيون  -1
 ؛ المدير رئيســـا  -
 ؛ )في مجلس التوجيه والتسيير(   نائب الرئيس –الناظر  -
منح صفة العضوية  مستشار التربية )في حالة وجود أكثر من مستشار ت في المؤسسة ت -

لموظف  الة شغور المنصب تمنح العضوية لوفي ح   الى مستشار التربية الأكثر أقدمية،
 ؛ المكلف بهذه المهمة(

 ؛ تسيير موظف المصالح الاقتصادية المكلف بال -
ا - والمهنيمستشار  المدرسي  والإرشاد  والت   لتوجيه  التوجيه  مجلس  المستشار )في  سيير 

 . أو مستشار التوجيه(الرئيسي للتوجيه 
 الأعضاء المنتخبون: -2
 ؛ والتسيير ممثل واحد عن الأساتذة( )في مجلس التوجيه ثلاثة أساتذة مرسمين  -
مدرجة في المرسوم  موظف مرسم ينتمي الى سلك مشرفي التربوية أو موظفي المخابر )غير   -

 ؛ (70النموذجين للثانوية مع اضافة موظفي المخابر للمتوسطة في القرار

 
 162-17من المرسوم التنفيذي  28الى  23المواد من  1
 227-16من المرسوم التنفيذي  33الى  28المواد من  2
 227-16من المرسوم التنفيذي  28ة و الماد 162-17المرسوم التنفيذي  23المادة  3
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 ؛ ممثل عن الإداريين مرسم -
 ؛ ممثل عن العمال )مرسم أو متعاقد( -
  17/162)بالنسبة للتوجيه والتسيير فقط / مذكور في المرسوم    ممثل واحد عن التلاميذ  -

 ؛ (من بين مندوبي الأقسام ينتخبه زملاؤه
 . رئيس جمعية أولياء التلاميذ او من ينوب عنه )في مجلس التوجيه والتسيير أو ممثله( -

   ومجلس التوجيه والتسيير: مجلس التربية والتسيير مداولات-ثانيا
 على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر      

 ؛ مشروع المؤسسة -
 ؛ مشروع الميزانية  -
بدل   - المالي  الحساب  ذكر  والتسيير  التوجيه  )في  التسيير  وحساب  الإداري  الحساب 

 ؛ 1  (ن للثانوية الحساب الإداري فقطالحساب الإداري والتسييري وفي ق أ 
ابداء الرأي في التنظيم العام للمؤسسة وتقديم الاقتراحات لتحسين ظروف العمل وتظافر   -

ل وفقا  المسطرة  الأهداف  لتجسيد  السلطة الجهود  عن  الصادرة  والتعليمات  لتوجيهات 
 ؛السلمية

 ؛ الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي -
 ؛ ترقية الحياة المدرسية -
 .2قبول الهبات والوصايا -
 : 71و 70مداولات مضافة في ق أ ن للثانوية و القرارين   •
  ؛النظام الداخلي الذي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزارة -
 ؛ والاتفاقاتالصفقات  -
 . التقارير التقييمية  -
 : 71و 70مداولات مضافة في القرارين  •
 ؛ مشاريع ترميم المؤسسة وتجهيزها وتوسيعها -

 
 227- 16من المرسوم التنفيذي  29المادة  1
 162- 17من المرسوم التنفيذي  24المادة  2
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 ؛ لتجهيزات والعتاد القابل للإسقاط القائمة المحددة ل -
 ؛ التدابير التي من شأنها تحسين سير المؤسسة وتحقيق الأهداف المسطرة -
   .وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة المدرسيةالمسائل القضائية  -

دورات   ثلاثيجتمع المجلس في  جلس التوجيه والتسيير،  ممجلس التربية والتسيير و   :دورياته
في بداية    1عادية في السنة, واحدة منها في بداية السنة الدراسية بناء على استدعاء من رئيسه 

 أكتوبر  يتطرق إلى  النقاط التالية :  السنة الدراسية خلال الأسبوع الثالث من  شهر
الغائبين ( لكل فوج تربوي من  فاتح أكتوبر طبقا للمنشور    -ضبط التعداد ) الحاضرين   -

 ؛  15/02/1984المؤرخ في:  47الوزاري  رقم  
 ؛ ( الأساتذة )طبقا للخريطة المدرسيةو ضبط وضعية الإداريين والعمال  -
 ؛ والوضعية المادية لهاالتنظيم العام للمؤسسة  -
       ؛نظام المؤسسة، الحياة الداخلية  :الحياة المدرسية في المؤسسة التربوية -
 ؛ شروع المؤسسة وإلزامية العمل به تبني م -
 ؛ نظام الداخلي للمؤسسة بعد تحيينه اعتماد   -
   ؛دج  5000.00مدى تنفيذ عملية التضامن الخاصة بمنحة  -
 ؛ وضعية الكتاب المدرسي  -
 ؛ مدى تطبيق البروتوكول الوقائي الصحي: سيةالصحة المدر  -
 ؛ اعتمادها، نشاطاتها، مساهماتها:  جمعية أولياء التلاميذ -
   ؛تحضير إعداد التقريرين الأدبي والمالي للجمعية العامة: الجمعية الثقافية والرياضية -
لتحفظات المسجلة في حالة تعيين مدير جديد  ارض حال عن مجريات تسليم المهام و ع -

   ؛بالمؤسسة
عادية, بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية    يمكن أن يجتمع في دورات غير -

 ؛ أعضائه
الرئيس   - المجلس خمسة عشر يوما على    الاستدعاء يرسل  الى أعضاء  وجدول الأعمال 

يمكن تقليص المدة في الدورات غير العادية على ألا تقل على    الاجتماع،الأقل قبل موعد  
 . أيامثمانية 

 
 162-17من المرسوم التنفيذي  24والمادة  227- 16من المرسوم التنفيذي  29المادة  1
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ويمكنها    الاجتماع )زيادة في القرارين فقط( تبلغ السلطة الوصية بجدول الأعمال وتاريخ   -
 ؛ايفاد ممثل عنها للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية

 . الاقتضاءيعد جدول الأعمال مسبقا من طرف مدير المؤسسة أو السلطة الوصية عند  -
  إلا لا تصح  ته مجلس التربية والتسيير ومجلس التوجيه والتسيير  صحة مداولا وبالنسبة ل •

وفي حالة عدم اكتمال    أعضائه، في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية  
يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية أيام عندها تصح مداولاته مهما يكن عدد    النصاب،

   .1الأعضاء الحاضرين
عدد  و  تساوي  حالة  وفي  الحاضرين  الأعضاء  أصوات  بأغلبية  المجلس  قرارات  تتخذ 

 الأصوات يرجح صوت الرئيس وحتى تكون مداولاته صحيحة لا بد من توفر شروط: 
يوما على الأقل، ويمكن أن يقلص هذا  اء المجلس قبل الجلسة بخمسة عشر  دعوة أعض -

   ؛أيام للاجتماعات غير العادية ثمانية الأجل الى 
  ثمانيةحضور أغلبية الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع بعد أجل   -

 ؛ أيام من الجلسة، وعندها تصح مداولاته مهما كان عدد الحضور
 . قتصر على المواضيع المسجلة في جدول الأعمالالمداولات ت  -

 تتمثل فيما يلي:   71و   70 ينإجراءات ذكرت في القرار و  
ويمكنها ايفاد ممثل عنها للمشاركة بصفة  ،  تبلغ السلطة الوصية بجدول الأعمال الاجتماع -

 ؛2استشارية
الاقتضاء تعده  لكن عند    المؤسسة،   في الأصل اعداد جدول الأعمال مسبقا من مهام مدير -

 . 3الوصاية 
تحرر المداولات  داولات مجلس التربية والتسيير ومجلس التوجيه والتسيير  تحرير موبالنسبة ل

الحاضرين الأعضاء  يوقع عليها كل  في محاضر  الغرض(  لهذا  )المعين  المقرر  قبل  ،  من 
  وتحفظ نسخة رقمية منه   ، 4وتدون في سجل خاص مؤشر ومرقم من طرف رئيس المجلس 

 
 162-17من المرسوم التنفيذي  26والمادة  227- 16من المرسوم التنفيذي  31المادة  1
 71من القرار الوزاري رقم  15والمادة    70من القرار الوزاري رقم  15المادة  2
 71من القرار الوزاري رقم  16والمادة    70قم من القرار الوزاري ر  16لمادة  3
 162-17من المرسوم التنفيذي  27والمادة  227- 16من المرسوم التنفيذي  32المادة  4
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مع الإشارة الى ،  في محاضر  ومجلس التوجيه والتسيير  تحرر مداولات مجلس التربية والتسيير
و المنسوخة فهي عبارة  وكل المحاضر المطبوعة أ،  أن المحاضر مكانها الرسمي هو السجل 

مستخرج   ومسؤولية  عن  من ضروري  أكثر  أمر  المعلومات  وبتدوين  السجل  بهذا  )الاهتمام 
 . جسيمة( 

بأغلبية الأصوات الحاضرين، وفي    والتوجيه والتسييرقرارات مجلس التربية والتسيير    تتخذ    
الأصوات عدد  تساوي  مرجحا حالة  الرئيس  يكون صوت  عدد  ،  1،  يكون  أن  يفترض  وعليه 

 عضوا.  11بينما نجده يتكون من ،  الأعضاء زوجي حتى يصبح صوته مرجحا
المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري )الحساب مجلس التوجيه والتسيير  لا تكون مداولات   

مشاريع ترميم الثانوية  :  71( وقبول الهبات والوصايا )تضاف في القرار  71المالي في القرار  
 .2لسلطة الوصيةالصريحة لقابلة للتنفيذ الا بعد موافقة  ،وتجهيزها( 

التربية       مجلس  قرارات  المتعلقة  أما  للمداولات  الصريحة  الموافقة  تشترط  فلم  والتسيير 
انقضاء مهلة    قبول الهبات والوصايا حتى تصبح نافذة، فبمجرد،  بالميزانية، الحساب الإداري 

 . 3تصبح نافذةثلاثين يوما بدءا من تاريخ ارسالها 
 
 
 

  في الرقابة على ابرام الطلبات العمومية   التوجيه والتسيير والتربية والتسييرمجلس  دور  -ثالثا
 : ومدى فعاليتها 

ترتيبات  الحول    ينيتداول المجلسللاستشارة، بحيث  المنح المؤقت  يتمثل دور المجلسين في  
عدم الجدوى    المنح أو  المؤدية الى المنح من خلال محضري الفتح وتقييم العروض وخلاله يقرر 

 .المنح بعد دراسة الطعون  أو إلغاء الإجراء، كما يتخذ قرار الغاء

 
 162-17من المرسوم التنفيذي  26والمادة  227- 16من المرسوم التنفيذي  31المادة  1
 162- 17من المرسوم التنفيذي  28المادة  2
 227- 16المرسوم التنفيذي من  33المادة  3
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(  المنح  إلغاء  ،الإجراء  الغاء  عدم الجدوى،  ،فكل القرارات المتعلقة بالحالات الأربع )المنح 
حالة تساوي عدد الأصوات يرجح    الحاضرين وفي المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء    يتخذها

 وهي: مع الإشارة الى الشروط المتعلقة بصحة مداولاته  ، صوت الرئيس 
يوما على الأقل، ويمكن أن يقلص هذا الأجل    15دعوة أعضاء المجلس قبل الجلسة ب   -

 ؛ أيام للاجتماعات غير العادية 08الى 
أيام    8يعقد اجتماع بعد أجل  ،  وفي حالة عدم اكتمال النصاب،  حضور أغلبية الأعضاء -

 ؛ وعندها تصح مداولاته مهما كان عدد الحضور، من الجلسة
 ؛ المداولات تقتصر على المواضيع المسجلة في جدول الأعمال -
 . يكفل المجلس منقوص من عضوية لجنة الفتح والتقييم حق الطعن للعارضين -

للمنح المؤقت تسري قراراتها دون الرجوع اليها المجلسين  جلسة  فإن    لمنح النهائيوبالنسبة ل    
نية في حالة عدم وجود طعون أو في حالة وجود طعون لا تؤثر على النتيجة اما إذا مرة ثا

مع التنبيه الى أن قرار الغاء المنح الذي يتضمن أيضا ،  أثرت على النتيجة فتعقد جلسة ثانية
 . منح جديد قابل هو أيضا للطعن

يتضح الدور    71و   70والقرارين    162-17،  227-16  من خلال المرسومين التنفيذيينو      
المؤسسة   بتسيير  المتعلقة  العمليات  الرقابة على كل  في  المجلس  هذا  يلعبه  الذي  المحوري 

الحساب الإداري وحساب التسيير، قبول الهبات والوصايا،    ،)مشروع المؤسسة، مشروع الميزانية 
لمسائل القضائية وتسوية  الصفقات والاتفاقات، مشاريع ترميم المؤسسة وتجهيزها وتوسيعها، ا

 . الخلافات المرتبطة بالحياة المدرسية ...الخ( ويجسد نموذجا محترما للتسيير التشاركي
 
 

 الرقابة الإدارية القبلية من طرف الهيئات الأخرى : المطلب الثاني 
يتميز قطاع التربية عن غيره من القطاعات في وجود رقابة لصيقة وقوية تربط الوصاية  

اذ تقوم مديريات التربية    لتربية(، فهذه التمازج والتداخل لا تجده في قطاعات أخرى،)مديريات ا
  174-90من المرسوم التنفيذي    03وبناء على قوانين وتنظيمات في هذا الشأن )أهمها المادة  

في   الولاية    1990يونيو    09المؤرخ  المستوى  على  التربية  مصالح  تنظيم  لكيفيات  المحدد 
المتعلقين بالقانون الأساسي    162- 17و    227-16جاء في المرسومين التنفيذيين  وسيرها، وما  
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النموذجي للثانوية والمتوسطة( بإعداد الخريطة المدرسية تطبيق المقاييس التربوية في مجال  
التربوية   والمراقبة  والمتابعة  التنظيم  على  السهر  والتربوية،  المدرسية  والتجهيزات  البناءات 

يم الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاع، وتقوم بتعيين الموظفين التربويين  للمؤسسات، تنظ
والاداريين والتقنيين وأعوان الخدمة في المؤسسات ومتابعتهم وتسيير شؤونهم في إطار التنظيم  

تكفل بتسديد رواتب كل منتسبي القطاع بمختلف  تم اسناد ال  2002، وفي سنة  الجاري به العمل
، وعد البعض رقابة الوصاية رقابة بعدية لكن  ريات التربية على المستوى الوطنيرتبهم الى مدي 

بناء على ما جاء في القانون الأساسي النموذجي للثانوية فإن مداولات المجلس تعد نافذة ما 
الوصاية  تسلم  تاريخ  من  يوما  الثلاثين  غضون  في  الوصايا  من  صريح  اعتراض  يبلغ  لم 

   . وله في الفرع الأول. هذا ما سنتنا1المحاضر
أما الفرع الثاني فخصصناه لرقابة المراقب الميزانياتي، وأهم ملاحظة هو الإشارة الى عدم 
خضوع المؤسسات التربوية لهذه الرقابة دون وجود نص قانوني يتناول هذا الاستثناء في رقابة  

الرقابة، التي تساعد الآمر  ورة اخضاعها لهذه  ر الأموال العمومية، لنخرج بتوصية تؤكد على ض
حاسب في مرحلة لاحقة فتسهل عليه  بالصرف في مرحلة ما قبل الإبرام، وتساعد العون الم

 . عملية الرقابة ومن ثم دفع النفقة بعد التأكد من توفر شروط تسديدها
 الفرع الأول: الرقابة الوصائية )مديرية التربية( 
يمنحها المشرع لسلطة إدارية عليا بهدف منع  الرقابة الوصائية هي مجموع السلطات التي  

والتحقق من مدى مشروعية أعمالها والحيلولة دون    الهيئات التي يشرف عليها من الانحراف
 تعارض قراراتها مع المصلحة العامة. 

وهو  ولتحديد الرقابة الوصائية قام بعض الفقهاء بتمييز هذا الشكل بشكل آخر من الرقابة  
التسلسلية أو الرقابة الرئاسية، فالرقابة الوصائية هي نقيض الرقابة التسلسلية، ذلك أنه   الرقابة

تع  التركيز  عدم  أو  المركزية  ظل  أساسا  تفي  التبعية  فإنبر  على   وبالتالي  الرؤساء  رقابة 
، أما بالنسبة للهيئات اللامركزية فإن الحرية هي القاعدة، وبنص قانوني رؤوسيهم تمارس آليا  م

 . 2من طرف السلطة المركزية هي الاستثناء  والرقابة

 
 162- 17من المرسوم التنفيذي  28المادة  1
 .255، ص  1955زهدي يكن، القانون الاداري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، الجزء الأول، الطبعة الاولى، بيروت،    2
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والرقابة الوصائية تحدث بالقانون الذي يحدد شروط عملها، فهي لا تمارس إلا في الحالات      
القانون  عليها  ينص  التي  للأشكال  جين  ووفقا  الفرنسي  الفقيه  يقول  الإطار  هذا  وفي   ،

تتعدى محتوى هذا  )ريفيرو لاوجود لوصاية إدارية بدون نص قانون، لاوجود لوصاية إدارية 
 النص القانوني(. 

إن تمتع المؤسسات التعليمية بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي لا يعني       
هذه المؤسسات رقابة لصيقة تعدت الى أن الوصاية   أنها لا تخضع لأي رقابة، بل تقع على

هي المسؤولة عن التوظيف وتسيير الوضعية الإدارية والتأديبية وتسديد الرواتب لجميع موظفي  
القطاع )المستخدمين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، المستخدمين الإداريين، العمال المهنيين  

 في القانونين الأساسيين النموذجين للثانوية والمتوسطة.وكل ذلك مدرج    ،والأعوان المتعاقدين( 
   الادارية: الوصاية  مظاهر-أولا
والتأديب في  :  الرقابة على الأشخاص  .1 النقل  التعيين،  المركزية صلاحية  السلطة  تملك 

المحلي المستوى  على  المشرفين  الأشخاص  و حق  كالولاة  مستوى  ،  على  التنفيذيين  المديرين 
أما   وفقا الولايات،  المنتخبة  المجالس  من  إقصائهم  أو  وقفهم  لها  فيجوز  للمنتخبين  بالنسبة 

 للكيفيات والإجراءات المحددة قانونا. 
الهيئة .2 الأعضاء من  :  الرقابة على  وتجريد  المجلس  به حل  ويقصد  الحل،  في  تتمثل 

المختصة   الجهة  حيث  من  ضبطه  تم  فقد  الإجراء  هذا  لخطورة  ونظرا  كمنتخبين،  صفتهم 
 رسته وتبيان حالاته وإجراءاته.بمما

المشرّع جعل كقاعدة عامة أن مداولات المجلسين قابلة للتنفيذ،  :  الرقابة على الأعمال .3
 الحلول ه فيما يلي: المصادقة والإلغاء و وتتمثل رقابت 

هو إجراء قانوني لاحق للعمل الذي قامت به الهيئة    :1المصادقة أو التصديق )الموافقة( -1.3
المحلية، وهو في نفس الوقت سابق على التنفيذ أي أن الموافقة تعطي للعمل صلاحية التنفيذ،  
وقد عرّفه الدكتور "صالح فؤاد" بأنه الإجراء الذي بمقتضاه يجوز لجهة الوصاية أن تقرّر بأن  

ة يمكن أن يوضع موضع التنفيذ أي قابل للتنفيذ،  عمل معين صادر عن جهة إدارية لا مركزي 
 على أساس عدم مخالفة أي قاعدة قانونية أو المساس بالمصلحة العامة. 

 
ر معهد العلوم ستيمذكرة ماج  مصطفى كراجي، استقلالية الجماعات المحلية في ظل التموين المركزي في القانون الجزائري،  1

 . 69، ص  1990القانونية والادارية جامعة الجيلاني اليابس، الجزائر 
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وجب أن ننبه الى أن المصطلح المستعمل في القوانين الأساسية للمؤسسات التربوية وكذا       
: تتم  62-21م ت    15دة  كل المراسيم والمناشير المسيرة لعملية الإصلاح الميزانياتي ) الما

الموافقة على ميزانية المؤسسة بصفة مشتركة بين الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلف  
المتضمن كيفيات الموافقة من    2023جانفي    08مؤرخ في    129رقم    بالميزانية(  و المنشور 

العمومية ذات الطابع الإداري  والمؤسسات   قبل السلطات الوصية على ميزانيات المؤسسات 
،  استعملا مصطلح الموافقة بدل المصادقة، فالمصادقة تكون لهيئة المداولة،  العمومية المماثلة

 الموافقة صريحة أو ضمنية وفقا ما ينص عليه القانون. وقد تكون 
المفوض( لقرار تفصح فيه صراحة عن    الموافقة الصريحة إصدار الإدارة المركزية )أو ف     

التابعة لها تزكيتها لقرار صاد تلتزم سلطة الإشراف    الموافقة الضمنية ، و ر عن الجهة  عندما 
 . الصمت إزاء العمل المعروض عليها وذلك لمدة حددها القانون 

ويتوقف إجراء الرقابة على الموافقة أو عدم الموافقة أي الإلغاء، فلا تتعداها إلى تعديل في  
 يحتاج إلا إلى الصيغة التنفيذية منه.  ولا العناصرقرار المجلس لأن قرار المجلس مكتمل 

وحسب ما جاء في نص القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة فإنه كل مداولات المجلس       
والتي    نافذة ماعدا المداولات المتعلقة بـ: الميزانية / الحساب الإداري / قبول الهبات والوصايا

لم يتطرق  و   وصاية )موافقة ضمنية(يوما من استلامها من قبل ال  30تصبح نافذة في آجال  
 . الى الموافقة الصريحة  227-16التنفيذي  المرسوم

المادة   ت    28اشترطت  م  للثانوية    162-17من  النموذجي  الأساسي  للقانون  المحدد 
الموافقة الصريحة من وزير التربية الوطنية )طبعا ممثله مدير التربية( في القضايا المتعلقة  

الإداري / قبول الهبات والوصايا / النظام الداخلي، وبقية المداولات تحوز  بالميزانية /الحساب 
بمرور   الضمنية  الموافقة  المحاضر  30على  استلام  تاريخ  المؤسسة    إذا  يوما من  تستلم  لم 

 اعتراض من الوصايا.
: أي إبطال القرارات غير المشروعة الصادرة عن الهيئات المحلية، وحتى لا  الإلغاء -2.3

 .  1عادة ما نجد القانون يحصر حالات معينة للإلغاء( لا وصاية بدون نص  يحدث الصدام
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السالحلول -3.3 الأعمال  مراقبة  أي  المستقلة،  :  المحلية  للهيئات  هذا  و لبية  لخطورة  نظرا 
ومن حيث الموضوع، والحكمة منه هو  والإجراءات    الاختصاصاتالإجراء فهو مقيّد من حيث  

 . 1المحلية وفكرة المصلحة العامالتوفيق بين المصالح 
المشرع في قطاع التربية لم يشر الى إمكانية رفع المؤسسة   :الطعن في قرارات الوصاية •

إداريا اتخذت  ،  تظلما  التي  الوصاية  قرارات  المختصة ضد  الجهات  أمام  قضائية  دعوى  أو 
 61حيث نصت المادة  ،  بطلان أو رفض الموافقة على مداولة، هذا المبدأ مُكنت البلديات منه 

 . 2المتعلق بالبلدية على إمكانية ذلك 10-11من القانون رقم 
 جديد القانون العضوي للمالية: -ثانيا

متعلقة بالموافقة  بتفاصيل مهمة    2023جانفي    08مؤرخ في    129جاء المنشور رقم  
للموافقة من  :" ينص التنظيم على أنه تقدم الميزانية، بمجرد التصويت عليها،  على الميزانيات 

وعليه تتلقى هذه الأخيرة كل المداولات المتعلقة بالوثائق ذات الطابع  ،  قبل السلطات الوصية
 : اول المالية، وهذا من أجل السماحالمالي والجد

 ؛ الموافقة )الضمنية أو الصريحة(  -
 لميزانية.  أو رفض الموافقة على ا   -

الموافقة       تملك السلطات الوصية أجل شهر )عامة يؤخذ كمعيار( من أجل البت حول 
على الميزانية. يمكن أن تكون هذه المدة أقل من شهر، إذا نص المرسوم الذي يتضمن إنشاء  

عند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ما إذا لم يتم تبليغ أي قرار صريح من    ،المؤسسة على ذلك
 السلطات الوصية، يعتبر أنه تم الموافقة على ميزانية المؤسسة.  قبل
يبدأ عد أجل الموافقة على الميزانية من قبل السلطات الوصية ابتداء من تاريخ تلقي الوثيقة       

يعلق هذا الأجل عندما تطلب سلطة وصية، كتابيا بما في ذلك عن    ، من طرف هذه السلطات 
  ، طريق البريد الالكتروني، معلومات أو وثائق إضافية، إلى غاية توفير هذه المعلومات أو الوثائق 

 : نقضائها، يمكن للسلطات الوصية أن خلال هذه الآجال وعلى أقصى تقدير عند ا

 
عمار بوضياف، الأسس العامة لتنظيم الاداري، محاضرات لطلبة الدراسات العليا، مقياس القانون الاداري، السنة الجامعية    1

2009-2010 . 
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ر أنه تم الموافقة على الميزانية وتصبح قابلة  إما أن تظل صامتة، وفي هذه الحالة يعتب  -
 ؛ في نهاية الفترة )موافقة ضمنية( للتنفيذ

بمقرر معلل - كتابيا،  الميزانية،  الموافقة على  يرفضوا  أن  الموافقة صراحة على    إما  أو 
 ؛ الميزانية )موافقة صريحة(

الوصية من خلال  يمكن أن تجسد الموافقة المشتركة على الميزانية من طرف السلطات   -
 . مقرر مشترك أو مقررات يتم اتخاذها من طرف كل سلطة وصية

 : الاجراءات المكيفة()العمومي تقدير دور الرقابة الوصائية في اجراءات الطلب -ثالثا
تدخل الرقابة الوصائية بصورة مباشرة   247-15  المرسوم الرئاسيمن    159تناولت المادة       

حيث نصت على ما يلي:   في اعداد نموذج متعلق بتنظيم رقابة الصفقات ومهمة هذه الأجهزة
فإن هذه الأخيرة تضبط تصميما  ،  تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية  ا.... وعندم"

 " ضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتهانموذجيا يت 
العمومية    المبادئ الثلاث للصفقاتتجسيد    إطاره يقع على عاتق مديريات التربية وفي  علي و     
 الاجراءات التالية:  اتخاذ

 تتمثل فيما يلي:  :لإبرام الطلب العمومي  نماذج موحدة اعداد -1
طبعا دون تحديد  ،  المشاركة( ملف    -المالي  العرض    – التقني    العرض دفاتر الشروط ) -

   ؛عاتق كل مؤسسة والتي تضبط حسب حاجاتها الأساسيةالكمية التي تبقى على 
 ؛ نموذج موحد للقرار المحدد للإجراءات المكيفة -
 ؛ قانون داخلي لتنظيم سير لجنة الفتح والتقييم -
فتحديد عناصر  ،  نموذج موحد لجميع الإعلانات بما فيه الإعلان عن طلب العروض -

 .هذا الأخير جد مهمة في إضفاء الشفافية على الاجراء
بلدية )لتسريع العملية(  -2 التربية تدرس    : تشكيل لجنة دائرية أو  تشرف عليها مديرية 

مدى صحة الإجراءات المتبعة والقرارات المتخذة والتي تنتهي بأخذ الموافقة الصريحة في أجل  
 أيام من تسليم الملف لجنة، يحتوي الملف على:  10أقصاه 

   ؛ التقييمالتقرير التقديمي مرفق بمستخرج محضر الفتح و  -
 ؛ حول حيثيات الابرام التوجيه والتسيير/ التربية والتسيير محضر مداولات مجلس   -
   ؛كل التفاصيل المتعلقة بالطعن ان وجد -
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  )امكانية الى أهمية دور الوصاية في فض نزاعات المواكبة لتنفيذ العقد    بقي أن نشير 
لحيلولة  لتشكيل لجان في حالة تفاقم التنازع وهذا حماية لحق المتعاقد وحماية لمسيري المؤسسة  

 جرهم الى أروقة العدالة.قدر الإمكان من  
في و  الوصاية  تلعبه  الذي  واللصيق  الكبير  الدور  جليا  لنا  يتضح  سبق  ما  خلال  من 

كذا الدور الفعال الذي تقوم به  ، و ر علاقتها بالمؤسسات التربوية بحيث لا تجدها في قطاع آخ 
 . والمتعلق برقابة مدى صحة إجراءات ابرام الطلب العمومي

 الفرع الثاني: المراقب الميزانياتي 
المراقب        والهيئات  الميزانياتي  يشرف  الوزارات  جميع  في  العمومية  النفقات  تنفيذ  على 

يعتبر الممثل المالي لوزارة المالية، ويتولى مراقبة النفقات والتأكد من  ،  والمؤسسات العمومية 
المشروعية دون أن يخوص في الملائمة . وبعد تبني الدولة الإصلاح المالي بدءا من سنة  

تحولت تسميته الى مراقب ميزانياتي ومنح دور أكبر خاصة في التنسيق مع الآمرين    2023
 .  ن التغطية السنوية للنفقاتبالصرف في اعداد الميزنة وضما

 :   تعريف المراقب المالي -أولا
الهيئة العمومية   لفائدة  المالية  المالي هو الشخص المؤهل لإثبات المستحقات  المراقب 
وتسويتها وإصدار أمر بتحصيلها، وأيضًا لإنشاء دين على عاتق الهيئة وتسويته وإصدار أمر  

. ويمكن تعريف المراقب المالي أيضًا كشخص يمثل وزارة المالية على مستوى الولاية،  1بدفعه 
حيث يقوم بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها، ويشرف على ميزانيات المؤسسات والإدارات 
الجماعات   وميزانيات  بالخزينة،  الخاصة  والحسابات  الإضافية،  والميزانيات  للدولة،  التابعة 

 .2والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلةالمحلية 
 تعيينه:   -ثانيا

رقم   التنفيذي  للمرسوم  رقم    94/374وفقًا  التنفيذي  للمرسوم  والمتمم    90/334المعدل 
الماليين   تعيين المراقبين  تغيير عن الشروط المطلوبة في  الذكر، فإنه لم يحدث أي  السابق 
المؤهلات   الوظائف  لتلك  المرشحين  في  يتوافر  أن  على  القاعدة  هذه  وتنص  ومساعديهم. 

 
يلتزم  بالرقابة السابقة للنفقات التي    ، المتعلق1992نوفمبر ،  14لمؤرخ في  ا  414-92من المرسوم التنفيذي    02المادة    1

 2101، ص  1992نوفمبر  15، الصادرة في 82بها، ج. ر عدد  
 116، ص 1995الحاج إبراهيم محمد، المحاسبة العمومية كأداة للمراقبة، مذكرة ليسانس، المدرسة العليا للتجارة،  2
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في المستوى المركزي مراقبًا ماليًا لكل دائرة وزارية، حيث يشمل اختصاصه  تُعيَّن    المطلوبة
أيضًا المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري التابعة للوزارة المعنية. كما يتم تعيين  

 .1مراقب مالي لكل من المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة، نظرًا لكونهما مؤسستين مستقلتين 
لمستوى المحلي، فيوجد مراقب مالي في كل ولاية مكلف بالمراقبة القبلية للالتزام أما على ا    

بالنفقات في تلك الولاية. يشمل ذلك المصالح غير المركزة للدولة أو الهيئات العمومية الأخرى،  
مثل المديريات ومختلف المصالح التي يتصرف رؤساؤها في اعتمادات مخولة، والمؤسسات  

ية ذات الطابع الإداري مثل المستشفيات والجامعات. يساعد المراقبون الماليون  العمومية المحل
،  يتضح من هذا الوصف أنه (ماليين)مراقب مالي مساعد  في أداء مهامهم معاونون مراقبين

يجب أن يكون المراقب المالي مؤهلًا لأداء بعض المهام الإدارية المحددة التي تتعلق بنطاق  
 المراقبة القبلية.

بقي أن نشير الى توسيع الرقابة على ميزانيات البلديات تدريجياً لتشمل النفقات العمومية       
وفقًا لجدول زمني محدد من قبل الوزيرين المسؤولين عن المالية والداخلية والجماعات المحلية  

 تم تنفيذ الجدول الزمني على النحو التالي: ،على التوالي
 ، تم تطبيق الرقابة السابقة على بلديات مقر الولايات. 2010اعتبارًا من السنة المالية  -

، تم تطبيق الرقابة السابقة على بلديات مقر الدوائر، وكذلك  2011اعتبارًا من السنة المالية  
 ؛ 2012بلديات المقاطعات الإدارية التابعة لسلطة الولاة المنتدبين، وتم تنفيذها عمليًا في عام 

، تم تطبيق الرقابة السابقة على جميع البلديات. ومع  2012ة  اعتبارًا من السنة المالي  -
وفقًا لتعليمة وزارة المالية رقم   2013أبريل    14ذلك، تم تنفيذها عمليًا لهذه البلديات ابتداءً من  

 . 2013مارس  12بتاريخ  52
من قانون المحاسبة    60وزير المالية المعني، وفقًا للمادة    بتعينه هو السلطة المختصة  و 

التي تنص: كما  ا المادة  تلعمومية  السابقة   3/4نص  بالرقابة  المتعلق  التنفيذي  المرسوم  من 
 للنفقات على أن "يعين الوزير المكلف بالمالية المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين". 

 : الرقابة الممارسة من طرف المراقب الميزانياتي-ثالثا 
بمنح التأشيرة أو رفضها، فما طبيعة    الميزانياتيتتوج الرقابة الممارسة من طرف المراقب  

التأكد  المالي  المراقب  يتعين على  التي  العناصر  الرقابة وما هي  لهذه  الخاضعة  التصرفات 
 

 ، ص  2003ية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، محمد مسعي، المحاسبة العموم 1
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  وكيف تسلم التأشيرة أو ترفض وهل يمكن التغاضي عنها وما هي الوسيلة التي تمكنه،  منها
 لك؟ من إنجاز ذ

  90/21تعود مصدر مهمة المراقب المالي إلى القوانين والتشريعات، وتحديدًا القانون رقم      
  92/414المرسوم التنفيذي رقم  الى  المعدل والمتمم المتعلق بالمحاسبة العمومية، بالإضافة  

رقم   التنفيذي  والمرسوم  والمتمم  المعدل  للنفقات  السابقة  بالرقابة  لق  المتع  11/381المتعلق 
 بمصالح المراقبة المالية. وبناءً على هذه المراسيم، يقوم المراقب المالي بأداء مهامه. 

تهدف رقابة المراقب المالي إلى تحسين النفقات العمومية من خلال الحد من سوء الإدارة      
هو  المالية والتجاوزات التي قد تحدث في الاعتمادات المالية. الهدف الأساسي للرقابة المالية  

 إصدار التأشيرة قبل السداد والالتزام بالصرف. 
، في جميع الحالات في منح التأشيرة  الميزانياتييكمن الغرض من تقديم الملف للمراقب  و     

 وسيتم تفصيل على النحو التالي: ، رفض منح التأشيرة نهائيًا، رفض منح التأشيرة مؤقتًا 
للمراقب   مخولة  كوسيلة  التأشيرة  منح  للآمر    الميزانياتييتم  وتُمنح  رقابته،  لممارسة 

وبناءً على ذلك، تعتبر  ؛  للقوانين والتنظيمات المعمول بهابالصرف بعد التحقق من مطابقتها  
تأشيرة المراقب المالي دليلًا على أن مشروع الصفقة أو الملحق استوفى جميع الشروط القانونية  

الذي تبنته الدولة، جاءت عدة    الميزانياتي بقي أن نشير الى أنه في إطار الإصلاح  ، و لوبةالمط
 .1أنواع من التأشيرات منها )ابداء الرأي(

بالنفقة وتأشيره عليه وجود        المالي بعد دراسة ملف الالتزام  المراقب  إذا لاحظ  أنه  غير 
ر المكلف بالميزانية ورئيس اللجنة الولائية  نقائص، يقوم بالتبليغ عن طريق إشعار كل من الوزي 

   .للصفقات العمومية والآمر بالصرف )الصفقات المؤشرة من قبل هذه اللجنة(
 :2رقابة المراقب المالي على الالتزام -رابع

 العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي و 
بالصرف: - الآمر  الالتزام    مماالتأكد    صفة  ينفذ عملية  الذي  بالصرف  الآمر  كان  إذا 

   ؛ بالنفقة مؤهلا قانونا للقيام بهذه العملية

 
،كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية بعنوان نفقات ميزانية  2022ديسمبر    15مؤرخة في    9658تعليمة وزارة المالية رقم    1

 الدولة 
 المعدل والمتمم 414- 92من المرسوم التنفيذي   9المادة  2
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شكليات بطاقة الالتزام تحدد    مطابقة الالتزام والعقود للقوانين والتنظيمات المعمول بها: -
  الى ما بقرار من وزير المالية وذلك فيما يتعلق بالبيانات المذكورة فيها، وذلك استنادا  

 ؛1  92/414المرسوم التنفيذي  جاء في
الاعتمادات حسب    وذلك بالرجوع لمدونة الميزانية التي يتم فيها توزيع  :توفر الاعتمادات -

 ؛ الأبواب والمواد
لا يكفي وجود الاعتماد بل لابد على الآمر    التخصيص القانوني للنفقة حسب المدونة: -

النفقة، أي أن يتأكد من أن يغطي كل اعتماد مفتوح نفقة   يلتزم بوجهة  بالصرف أن 
   ؛معينة 

وتتمثل الوثائق الملحقة في   مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة: -
   ؛وثائق الإثبات المختلفة التي يرفقها الآمر بالصرف مع بطاقة الالتزام

  ض: سلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغر وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها ال  -
إذا نص عليها التنظيم الجاري به العمل: ويتعلق هذا بخصوص الصفقات العمومية  

لب تنفيذها التأشيرة المسبقة للجنة الصفقات العمومية وفي حالة عدم وجود  التي يتط
 .2التأشيرة لا يمكن تنفيذ الصفقة

 يبلغ الرفض المؤقت في الحالات التالية: :3الرفض المؤقت  -
 ؛ اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح  -
 ؛ انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة -
 . نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة -

كما أن الرفض المؤقت يؤدي إلى تعليق آجال تطبيق الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم       
 . 4أيام اعتبارا من تاريخ استلام مصالح المراقبة المالية لاستمارة الالتزام   10والمحددة ب    بها

الرفض المؤقت يكون نتيجة مخالفة أو إجراء غير جوهري يمكن تداركه وتصحيحه، وإذا     
 ، يؤدي ذلك إلى الرفض النهائي للتأشيرة.يصحح لم 

 
 المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها 414- 92من المرسوم التنفيذي   8المادة  1
 المعدل والمتمم 414- 92من المرسوم التنفيذي  10المادة  2
 414- 92من المرسوم التنفيذي  11المادة  3
 374-09نفيذي من المرسوم الت 9المادة 4
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 يعلل الرفض النهائي بما يلي:   :1الرفض النهائي  -
 ؛ عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها -
 ؛ المناصب الماليةعدم توفر الاعتمادات أو  -
 . 2عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت -

في حالة الرفض المؤقت أو النهائي، يجب أن يطلع الآمر بالصرف في مرة واحدة ودون        
تكرار، على كل الأسباب التي تعارض تأشيرة الملف بواسطة مذكرة رفض، محتوية اضافة الى  

 . 3التي أدت الى رفض التأشيرة، مراجع النصوص المتعلقة بهذا الرفض   كل الأسباب 
في حالة الرفض النهائي، يرسل المراقب المالي نسخة من الملف مرفق بتقرير مقصل الى      

الصادر عن   النهائي  الرفض  النظر في  إعادة  لهذا الأخير  يمكن  بالميزانية،  المكلف  الوزير 
 .أن العناصر المبني عليها الرفض غير مؤسسةالمراقب المالي، عندما يعتبر 

استمرارية أداء المرفق المسؤول  :  4  (414-92م ت    18)المادة    )المراقب المالي(  التغاضي
عن تسييره الآمر بالصرف تدفع هذا الأخير وعند الرفض النهائي للالتزام من قبل المراقب 

 الشروط الموضوعية:  ، و5المالي باستعمال التغاضي
 وجود رفض من طرف المراقب المالي ونهائي   -
 يوجه التغاضي الى المراقب المالي المختص  -
- 92من المرسوم التنفيذي    19أن تخرج حالة الرفض عن الأسباب المذكورة في المادة   -

 المعدل والمتمم، وهي:  414
 ؛صفة الآمر بالصرف ✓
 ؛ عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها ✓
 ؛ انعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ✓
 ؛ انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالالتزام ✓

 
 414- 92من المرسوم التنفيذي  12المادة  1
بوعبد الله رضوان، الرقابة الادارية، المالية التقنية القضائية على الصفقات العمومية، مذكرة اجازة القضاة، المدرسة العليا    2

 . 29، ص  2009- 2006للقضاء، الجزائر،  
 414- 92من المرسوم التنفيذي   8المادة  3
 374- 09من المرسوم التنفيذي  12المادة  4
 . 129، ص 2009بن داود ابراهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحديث، ب،ط، مصر،  5
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التخصيص غير القانوني للالتزام، بهدف اخفاء إما تجاوزا للاعتمادات وإما تعديلا لها   ✓
 . أو تجاوزا لمساعدات مالية في الميزانية 

لوزير المكلف بالميزانية بمقرر التغاضي، ويرسل ملف التغاضي  يعلم الآمر بالصرف ا
بعد  و   .1مباشرة حسب كل حالة إلى )الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني( 

تأشيرة الأخذ في الحسبان يرسل المراقب المالي نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع  
وزير المكلف بالميزانية الذي بدوره يرسل نسخة منه إلى  التغاضي، مرفقا بتقرير مفصل إلى ال

 . 2المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومية
 : تقدير رقابة المراقب الميزانياتي -خامسا

تهدف رقابة المراقب المالي إلى منع أي تجاوزات مالية وضمان تطابق العمليات المالية       
 بجميع أشكالها مع القوانين والتنظيمات السارية. 

النفقة دون أن        الرقابة يقتصر على جانب شكل  النوع من  بالذكر أن هذا  ومن الجدير 
العمليات من  تفحص  التي  الملائمة  الرقابة  إلى  نهايتها  يتعداه  الكبيرة  ،  بدايتها حتى  الأعداد 

والنفقات التي يتم دفعها بدون أمر بصرفها ،  للنفقات الملتزم بها تحول دون إمكانية التدقيق
وبالإضافة إلى ذلك، يُعَتَبَرُ حق التغاضي الممنوح للآمر بالصرف تحد   تفلت من هذه الرقابة،

 من فعالية الرقابة. 
الرقابة       العمليات الإدارية  تشكل  ثقيلًا يعوق سير  المالي عبئًا  المراقب  قبل  الممارسة من 

طعن قرارات المراقب المالي أمام مجلس الدولة، مما يجعلها إجراءً    صعوبة ،  والمالية بشكل عام
شكليًا ملزمًا داخليًا فقط، مما يتسبب في تأخير وتعطيل سير النفقات العمومية بدلًا من تحقيق  

ليس له الحق في إبلاغ هيئات الرقابة الأخرى مباشرة، وإنما يتم ذلك عن طريق  ،  لةفائدة فعا
 المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالميزانية التي تعده تقريرًا شاملا وشموليًا. 

بقي أن نشير الى أن هذه الرقابة غير  ،  خضوع مالية المؤسسات التربوية للرقابة القبلية     
دون نص مطبقة   التربوية  المؤسسات  على  على  ،  حاليا  الكبير  المؤسسات  تعداد  أن  وأعتقد 

،  ثانوية ومتوسطة( حال دون اخضاعها الى الرقابة المالية  8000المستوى الوطني )حوالي  
ورغم ذلك وجب على وزارة المالية التنسيق مع وزارة التربية الوطنية من أجل اخضاعها )مثلا  

 
 من المرسوم نفسه 12المادة  1
 374-09من المرسوم التنفيذي  14و  13المادة  2
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، خاصة أن هذا الأخير يشغل دور الرقابة الميزانياتية لقطاع  (البلدي  ييات الميزان الى المراقب  
 . التكوين المهني والمؤسسات الصحية

 الرقابة الإدارية بعد التنفيذ ومدى فعاليتها :  المبحث الثاني
 الرقابة الإدارية البعدية من طرف الهيئات التابعة لوزارة التربية الوطنية : المطلب الأول

نتناول في هذا المطلب رقابة العون المحاسب ورقابة هيئات التفتيش التابعة لوزارة التربية  
 الوطنية. 

 رقابة العون المحاسب  : الفرع الأول
لحماية       آلية  وتعد  المالية،  الرقابة  وجوه  من  آخر  وجهًا  تُعتبر  العمومي  المحاسب  رقابة 

العمومية  النفقات  لرقابة   ،وترشيد  إخضاعها  يتم  أن  بعد  إلا  العمومية  النفقة  يتم صرف  فلا 
يعد العون الثاني المكلف بتنفيذ الميزانية بعد الآمر بالصرف، حيث  الذي    المحاسب العمومي،

يتولى مهمة الرقابة على النفقات العامة. ومع ذلك، فإنه لا يمتلك سلطة في اتخاذ القرار بشأن  
 ملاءمة ومناسبة النفقة.  

   :عريف المحاسب العموميت-أولا
يُعرف المحاسب العمومي على أنه الشخص المكلف بإدارة المحاسبة العمومية في مؤسسة       

إدارية النفقات والإيرادات  ،عمومية  بتنفيذ  العمومي بشكل رسمي  المحاسب  وإجراءات   1يقوم 
لمالية وضمان تنفيذها  الخزينة لصالح المؤسسات العمومية. يقوم بتسجيل ومراقبة التدفقات ا 

 بشكل صحيح وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.  
العمومي     المحاسب  الجزائري  المشرع  للقيام   2عرف  قانونًا  تعيينه  يتم  الذي  الشخص  بأنه 

 ، وتشمل هذه العمليات: 22و   18بالعمليات المالية المشار إليها في المواد 
 ؛تحصيل الإيرادات ودفع النفقات -
 ؛ ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد وحفظها -
 ؛والعائدات والموادتداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات  -
 حركة الحسابات الموجودة. -

 
في    1 العمومية  المحاسبة  أدوات  استخدام  فؤاد،  الماجستير عزالدين  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة  النفقات،  تنفيذ  على  الرقابة 

 21، ص 2015تخصص محاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 21- 90من القانون رقم   33المادة  2
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              وفقًا للمرسوم التنفيذي 1ويتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل وزير المالية     
 . ويخضعون لمسؤوليته 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91رقم      
 : ن العموميو  المحاسبون أصناف -ثانيا
رقم    09المادة    حسب      التنفيذي  المرسوم  سابقًا،    313-91من  "يكون  :  فإنهالمذكورة 

 . المحاسبون العموميون إما رئيسيون أو ثانويون ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض"
المحاسب العمومي الرئيسي أو الأساسي يشغل دورًا رئيسيًا  :  الرئيسيالمحاسب العمومي   -1

، يُلاحظ  21-90من القانون رقم    26في تنفيذ العمليات المالية المنصوص عليها في المادة  
   .2أنه هناك ارتباط بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

 
 :المحاسب العمومي الثانوي  -2

وبالتالي        الرئيسي،  العمومي  المحاسب  بتجميع عمليات  الثانوي  العمومي  المحاسب  يقوم 
   .3يكون هناك تسلسلية في العلاقة بين المحاسبين العموميين الرئيسيين والثانويين 

   :تعيين أو اعتماد المحاسبين العموميين-ثالثا
المادة        على    34/03تنص  العمومية  المحاسبة  قانون  تعيين  من  كيفية  تحديد  ضرورة 

المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم، وبناءً على هذه الكيفية، يمكن لوزير  
يتولى سحب الاعتماد الوزير    المالية القيام بتعيين بعض المحاسبين العموميين و/أو اعتمادهم،

 .4الة ارتكاب خطأ جسيم المكلف بالمالية أو ممثله بناء على اقتراح السلطة السلمية، في ح 
 : صلاحية المحاسب العمومي-رابعا
 : 90- 21من القانون  36و  35تجد رقابة المحاسب العمومي أساسها القانوني من المادتين       
قبل التكفل بسندات الإيراد التي يصدرها الآمر   رقابة المحاسب العمومي على التحصيل:  -1

بالصرف يتعين على المحاسب التحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين  

 
 313- 92من المرسوم التنفيذي  67المادة  1
 91-313- 91من المرسوم التنفيذي رقم  31للمادة  2
 313- 91من المرسوم التنفيذي رقم  32المادة  3
 311- 91من المرسوم التنفيذي   7المادة  4
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والأنظمة بتحصيل الإيرادات، وعليه مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات،  
 ؛1وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها 

يجب على المحاسب العمومي قبل دفع أي نفقة أن    :العمومي على الدفعرقابة المحاسب   -2
 : 2يتحقق من 

فالمحاسب العمومي يركز دوره   مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها  ✓
مدى   مراقبة  إلى  دوره  يتعدى  ولا  بالصرف  الأمر  شرعية  مدى  على  أساسي  بشكل 

 ؛ ملائمته 
المفوض له ✓ أو  بالصرف  الآمر  الذي يجب على    :صفة  الرقابي الأول  وهو الإجراء 

المحاسب القيام به قبل المرور إلى فحص الشروط الأخرى للتحقق من شرعية النفقة،  
 ؛ 3ويعني التأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الاعتماد

النفقات  ✓ تصفية  الواجب  شرعية عمليات  للمبلغ  المحددة  الحسابية  العمليات  : صحة 
   ؛ومطابقته في مختلف وثائق النفقة، تبرير أداء الخدمة بتوفر شهادة أداء الخدمةدفعه 

تتضمن هذه القاعدة أن الأشخاص المؤهلين للمصادقة على الخدمة  :  الخدمة المنجزة  ✓
ملزمون بالتحقق أو طلب التحقق  ،  المنجزة سواء كان آمرا بالصرف أو مفوض لهم قانونا

وينات أو انجاز الخدمات قبل وضع تأشيرة المصادقة تحت مسؤوليتهم من تسليم التم
   ؛4على الخدمة المنجزة على الفاتورة أو أي مستند تبريري آخر 

المحلية والمؤسسات   "الجماعات  كاف: أن الأبواب والمواد مزودة بشكل  الاعتمادات  توفر ✓
 ؛ 5" العمومية يجب أيضا التأكد من أموال كافية بالحساب أثناء الدفع

 

 21-90من القانون  35المادة  1

 21-90من القانون  36المادة  2
الجزا  3 القانون  العمومية في  النفقات  تنفيذ  الرقابة على  الصالح،  الجزائر،  فنينش محمد  الدولة، جامعة  ئري، رسالة دكتوراه 

 151، ص  2012
 151، ص  نفسهمرجع الفنينش محمد الصالح،  4
 21-90من القانون  48المادة  5
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التأكد من أن    : ( التخصيص القانوني للنفقة حسب المدونة )التحميل الصحيح للنفقة  ✓
النفقة مقيدة بشكل صحيح في الباب والمادة المعينة وفي السنة المالية ذات الصلة، مع  

 ؛ قصوى للتقييدات الخاطئة الهادفة الى إخفاء تجاوز في الاعتمادات إيلاء أهمية  
 ؛ عدم سقوط الدين )التقادم الرباعي( الديون ليست محل معارضة ✓
: هو أن حق الدائن لهيئة عمومية يسقط إذا لم يطالب به  1  التقادم الرباعي المسقط ✓

فيها   تكون  التي  الحالات  باستثناء  أربع سنوات،  مدة  العمومية هي  بعد مرور  الهيئة 
   ؛2السبب في عدم دفع هذا الحق

الدفع الطابع الإبرائي للدفع ✓ تنفيذ  المترتب عليها عند  الدين  التخلص نهائيا من  : هو 
بأداء   قام  الذي  الأصلي  الدين  لصاحب  يتم  الدفع  الحقيقي،  للمستفيد  للنفقة  النهائي 

ابقة اسم ولقب المستفيد ورقم الخدمة أو ممثله المعين قانونا، عن طريق التحقق من مط
 . يمارس دوره كأمين صندوق  –3حسابه في جميع الوثائق الثبوتية  

توفر تأشيرة عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها )تأشيرة  ✓
 المراقب المالي / تأشيرة لجنة الصفقات(.

الذي نريد دفعه هو نفسه الملتزم به  هي أن الدين  :  الصحة القانونية للمكسب الإبرائي  ✓
ونفسه المثبت في الفواتير لا يحتوي على زيادة أو نقصان أي أن يدفع ما هو موجود  

 .في الفاتورة
   : شكل رقابة المحاسب العمومي-خامسا 

وثائق   تزوير  ليس مسؤولا عن  الوثائق وهو  أساس  تقوم على  العمومي  المحاسب  رقابة 
العمومي يقوم بدفع النفقة التي أمر بصرفها وفق ما تنص عليه    النفقة، الأصل أن المحاسب

لكن بإمكانه رفض الدفع اذا ما لاحظ خللا في العملية كعلة في الوثائق  ،  القوانين والتنظيمات
والمشرع وفي إطار الصلاحيات الممنوحة للآمرين بالصرف ،  الثبوتية أو عدم توفر بعضها

يق الأهداف المسطرة مكنهم من آلية قانونية يتجاوزون  المسؤولين على سيرورة المرفق وتحق 
بها اشكال رفض الدفع أطلق عليها مصطلح " التسخير"، استمرارية أداء المرفق المسؤول عن  

 
 200- 199، ص 1973، 3المالية العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط  232حسن عواضة، ص  1
 المتعلق بقوانين المالية   15- 18العضوي من القانون  90المادة  2
 156محمد الصالح فنيش، مرجع سابق،  3
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تسييره الآمر بالصرف تدفع هذا الأخير وعند الرفض النهائي لدفع النفقة من قبل المحاسب 
 ، وتتمثل الشروط الموضوعية له في ما يلي:  1العمومي باللجوء الى التسخير 

   ؛وجود رفض من طرف المحاسب العمومي ونهائي  ✓
 ؛ يوجه التسخير الى المحاسب العمومي المختص  ✓
 وهي:   21- 90من القانون    48أن تخرج حالة الرفض عن الأسباب المذكورة في المادة   ✓

ة الخزينة العمومية  عدم توفر الاعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة كضمان تغطي  •
 ؛ مصاريف الهيئات العمومية في بداية السنة المالية وقبل اعداد ميزانياتها

ذات   • لعمومية  والمؤسسات  المحلية  بالجماعات  )متعلقة  الخزينة  في  أموال  توفر  عدم 
 ؛ الطبيعة الادارية( 

 ؛ انعدام اثبات التصفية  •
 ؛ طابع النفقة غير الإبرائي  •
 . التأشيرات المنصوص عليها قانوناغياب إحدى  •
 وأما الشروط الشكلية تتمثل فيما يلي:  •
 ؛ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية •
 ؛ 2أن يتضمن التسخير عبارة "يطلب من المحاسب أن يدفع "   •
 ؛ يحتوي التسخير على أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه •
   . أمر بالتسخير لكل عملية وليس إجمالي لعدة عملياتأن يكون هناك  •
يوما يذكر فيه تفاصيل الأسباب    15يقدم المحاسب العمومي تقريرا لوزير المالية في ظرف       

 . 3الداعية الى رفض الدفع، مصحوبا بنسخة من الوثائق المحاسبية 
ل المحاسب للتسخير  وامتثا  4وبإمكان الوزير طلب معلومات مكملة من الآمر بالصرف     

 .  5تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية
 المبادئ العامة للمحاسبة )المبدأ القانوني(:  -سادسا

 
 21-90من القانون  47المادة  1
 314- 91م ت   02المادة  2
 ( 314-91م ت   03)المادة  3
 ( 314-91م ت   04)المادة  4
 (21-90من القانون  48)المادة  5
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: فكل ما هو شرعي أو قانوني يدخل في مفهوم  مبدأ التمييز بين المشروعية والملائمة   -1
شخصية للآمر  الميزانية ومن اختصاص المحاسب العمومي وكل ما يصدر من قرارات  

بالصرف تدخل في مجال الملائمة فالملائمة تعني ترك المبادرة للموظفين العموميين للقيام 
 ؛ بمهامهم لكن في إطار القوانين والشرعية 

: يتم تطبيق مبدأ  1نطاق مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسبين العموميين  -2
العم والمحاسبين  بالصرف  الآمرين  مهام  بين  تنفيذ  الفصل  في  ينطبق  عام  كمبدأ  وميين 

 ؛ الميزانية، وذلك من خلال الفصل الواضح بين السلطات المتداخلة في هذا المجال
 
: المسؤولية هي التزام الشخص بتصحيح الضرر الذي مسؤولية نوعية للمحاسب العمومي -3

المكلفين بتنفيذ  تسبب فيه بخطأ في حالات محددة وفقًا للقانون، تشمل مسؤولية الأشخاص  
 . 2العمليات المالية العامة مسؤولية محددة وفقًا للقانون 

تأسست  الإدارة،  موظفي  جميع  على  تنطبق  التي  التأديبية  المسؤولية  إلى  بالإضافة 
الميزاني  منفذي  تشمل  وشخصية  مالية  العموميينمسؤولية  المحاسبين  خاص  وبشكل  ،  ة 

 جزائية )جنائية(. ، تأديبية ، مدنية )شخصية(،  يةمال هي  ومسؤوليات المحاسب العمومي أربعة 
ففي نفس التصرف قد تحمل المسؤوليات الأربعة المختلفة. ومع ذلك، فإن محتوى هذه      

بالإضافة إلى طرق تحريكها، تظل منفصلة المسؤولية تتميز  ،  المسؤوليات والجهات المؤهلة
الموضوعية لا يتطلب تقييمًا أو استكشافًا بطابعها الموضوعي وتستند إلى فحص الأفعال. وعدم  

للسلوك الشخصي للمحاسب )استبعاد القصد الجنائي(. فعدم تحصيل الإيرادات، العجز في  
الصندوق، أو دفع نفقة دون وجه حق. يتم تحريك المسؤولية تلقائيًا عند اكتشاف العجز أو  

 الخلل في الحسابات. 
من أمواله الشخصية، ما لم يتم استثناؤه عن ذلك  ويترتب عن تلكم المسؤولية تسديد العجز  

بإثبات قوة قاهرة أو خطأ الغير فمسؤولية المحاسب تكون على جميع عمليات القسم الذي يديره 
من تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه )من تسلمه المهام الى تسليمه إياها(، وتقحم  

تي يتكفل بها دون تحفظ أو اعتراض عند استلامه  مسؤوليته بسبب تسيير أسلافه في العمليات ال
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والأشخاص  1المهام العموميين  المحاسبين  بين  تضامنية  المسؤولية  تكون  أن  ويمكن   ،
 . 2الموضوعين تحت أوامرهم

،  3المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة اليه   المسؤولية المالية: -أ
المالية   المسؤولية  القيم هذه  أو  يثبت نقص في الأموال  العمومي  4تتحقق عندما  المحاسب   ،

 ، 5مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ الإيرادات أو النفقات 
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات الإثبات  

 .  6نفقاتووثائق المحاسبة وعن جميع العمليات المتعلقة بالإيرادات أو ال
لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب إلا من طرف الوزير المكلف  

،  (312-91م ت    02و المادة   21-90ن  من القانو   46بالمالية أو مجلس المحاسبة )المادة  
يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة  

( ينتج الباقي إما عن  312-91م ت    03اوي البواقي الحسابية المكلف بها )المادة  مبلغا يس
 04عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ )المادة  

 . ( 312-91م ت 
كل باق لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي تتسنى اعادة التوان فورا      

(، باقي الحساب يتخذه الوزير المكلف بالمالية ويبلغ  312- 91م ت    05بة )المادة  الى المحاس
فورا للمحاسب العمومي عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالاستلام / يبلغ المقرر الذي 

نفسها الطريقة  حسب  باق  موضع  حساب  أي  بوضع  المحاسبة  مجلس  باقي  تصفية  7يتخذه 
 : مسؤولية المحاسب العمومي تتم من ا نؤكد أن اقحاموهن ، الحساب )إجراءات التنفيذ(

 95-20من الأمر رقم    84و   83: حكم بتصفية باقي لحساب )المواد  مجلس المحاسبة  ✓
 ؛ والمتعلق بمجلس المحاسبة(  17/07/1995المؤرخ في 

 
 (21-90من القانون  41)المادة  1
 (21-90من القانون  40)المادة  2
 (21-90من القانون  38)المادة  3
 ( 21- 90من القانون  42)المادة    4
 (21-90من القانون  43)المادة  5
 (21-90القانون من   45)المادة  6
   312- 91من المرسوم التنفيذي  06المادة  7
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المالية:   ✓ رقم  وزير  )قانون  الحساب  باقي  بتصفية  في    198- 63قرار  المؤرخ 
بمجرد تبليغ العون المحاسب المختص  ،  للوكالة القضائية للخزينة( المؤسس    08/06/1963

ويتم تطبيق فوائد    1بتصفية باقي الحساب سواء تقرر بموجب حكم أو قرار يعد سند تنفيذي  
،  312-91التأخير على المبلغ المستحق وفقًا للنسبة المعتمدة على مستوى الخزينة، م ت  

للمادة   وفقا  تبليغها  تاريخ  من  ابتداء  القانونية  النسبة  فوائد حسب  البواقي  من    69وتتضمن 
عية  وهذا بهدف التخفيف من تأثير إجراء تصفية باقي الحساب على وض،  322-90القانون  

 المالية للمحاسب، يتعين على المحاسب العمومي اكتتاب تأمين يغطي المسؤولية المدنية.  
والشخصية ✓ المالية  والمسؤولية  المحاسبة  المحاسب :  مجلس  مسؤولية  مدى  يقرر 

العمومي الشخصية والمالية في حالات السرقة أو ضياع الأموال أو القيم أو المواد التي يمكن  
المحاسب العمومي أن يحتج فيها بعامل القوة القاهرة أو يثبت بأنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال  

 ؛3في ممارسة وظيفته 
المحاسبة المحاسب الذي لم تسجل على  بعد التدقيق في حساب التسيير يمنح مجلس   ✓

مسؤوليته أية مخالفة ...ويضعه في حالة مدين عند نقص مبلغ أو صرف نفقة غير قانونية  
 ؛4أو غير مبررة أو إيراد غير محصل 

  إبراء، المحاسب المغادر للوظيفة الذي لم يتأخر في تقديم حسابه يلتمس من المجلس   ✓
  ا هذ         يبت المجلس في أجل سنتين من تاريخ استلام الالتماس وتبرأ ذمته بقوة القانون بعد 

 ؛5الأجل عندما لا يصدر المجلس أي قرار
الطعن لا يوقف التنفيذ إلا بالنسبة لقرار تصفية باقي    :الطعن في أحكام وقرارات التصفية ✓

)المادة   إلى غاية الفصل في الموضوع  اهرةفي حالة عجز في الصندوق بفعل قوة ق:   الحساب
 (. 99مادة   –2000المعدلة بقانون المالية لسنة  21-90من القانون  67
هناك أربع طرق تساعد في تخفيف المسؤولية للمحاسب    :آليات التخفيف من المسؤولية ✓

 كالتالي: أو تستبعدها، مفصلة 
 

 20- 95من الأمر  84م  1
 312- 91من المرسوم التنفيذي  07المادة  2
 20- 95من الأمر  82المادة  3
 20- 95من الأمر  83المادة  4
 20- 95من الأمر  85المادة  5
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  ثبت عدم ارتكابه لخطأ )قوة قاهرة يقدم المحاسب أدلة ت   عندما المسؤولية:الإعفاء من ـ 1
خطأ غير مقصود(، يمكن إعفاؤه جزئيًا أو كليًا من المسؤولية. وفي حالة الإعفاء، تتحمل  

المالية ، أو من  1الدولة المبالغ المتعلقة بالإعفاء. يمكن أن يتم الإعفاء من طرف وزير 
يجب التنويه بأن الإعفاء هنا يتعلق بموضوع القرار أو الحكم،    ،2طرف مجلس المحاسبة 

يع أعمال المحاسب، فهو يختلف عن براءة الذمة التي يمكن طلبها عند مغادرة  ولا يشمل جم 
 الوظيفة. 

في حالة رفض طلب الإعفاء المقدم   :التخفيف من المسؤولية )التماس العفو( ـ   2
بشأن قرار تصفية باقي الحساب، يحق للمحاسب العمومي تقديم طلب لتخفيض آثار  

 المسؤولية لدى وزير المالية. 
يمكن المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته    الإعفاء الجزئي )مجلس المحاسبة(:  ❖

وفقا لأحكام     ،  أن يحصل على اعفاء جزئي من مسؤوليته من قبل مجلس المحاسبة
رقم    68المادة   القانون  بحيث  3  32-90من  من  ،  الجزئي  الإعفاء  طلب  يرسل 

ال هذا  على  ويترتب  المحاسبة،  مجلس  الى  الفوائد المسؤولية  من   اعفاء  مقرر 
بالنسبة للأحكام الصادرة عن مجلس المحاسبة، يمكن للمحاسب التماس  ؛  4المطابقة

العفو من رئيس الجمهورية في إطار الضمانات القانونية العامة. يجب ملاحظة أنه  
يوجد طرق للاستئناف ضد أحكام المجلس، مثل عملية المراجعة والاستئناف والطعن 

 .أمام مجلس الدولةبالنقض 
يمكن المحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من    :الإبراء الرجائي ❖

المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية  
يمنح الوزير هذا الإبراء بعد استشارة    ،5ابراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه 

 
 1991ميلي لعام المتضمن قانون المالية التك 12- 91من القانون رقم   38المادة  1
 المتعلق بمجلس المحاسبة. 20-95من الأمر رقم  82المادة  2
 312- 91من المرسوم التنفيذي  08المادة  3
 ، المرجع نفسه09المادة  4
 المرجع نفسه ،10المادة  5
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لجنة المنازعات وتتحمل ميزانية الهيئة العمومية المبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو  
 .  1الإبراء الرجائي 

 81-70وزير المالية ملزم بأخذ رأي لجنة المنازعات في وزارة المالية وفقًا للأمر رقم   
 . والمنشئ لتخفيض اعفائي من الدين ،1970نوفمبر   23الصادر في 

 ولناه بالتفصيل. : سبق وتناالتسخير ❖
هو معروف، يصبح المحاسب مسؤولًا شخصيًا    كما   قيمة: قبول سند التحصيل بدون   ❖

عن سند التحصيل الذي تكفل به، وعليه استخدام جميع الوسائل المشروعة للمتابعة  
 ؛ والتحصيل 

ا ـ  التأديبيةب  متعلقة    :لمسؤولية  لمخالفات  العمومي  المحاسب  ارتكاب  حالة  وفي 
  بإنزاللسلوك المهني  بالانضباط الوظيفي، فإن من لها سلطة التعيين تقوم بتقويم هذا ا

أحد العقوبات الأربع المدرجة في القانون الأساسي للوظيف العمومي والقوانين الأساسية  
تتطلب الوقائع المكتشفة من مجلس المحاسبة إجراءات   المسيرة لموظفي القطاع، اذا

تأديبية يبلغ الهيئة ذات السلطة التأديبية ضد المسؤول أو العون المعني بهذه الوقائع  
 ؛ 2

في حالة ارتكاب المحاسب العمومي جريمة، مثل    المسؤولية الجزائية)الجنائية(:ج ــ  
آخر، فإنه يواجه مساءلة قانونية  التزوير، الاحتيال، الاختلاس، أو أي سلوك جرمي  

،  ومسؤولية جزائية. يختلف نوع العقوبات الجزائية التي يمكن توقعها وفقًا للجرم المرتكب 
؛  01-06ويحكم عليه بأحد الأحكام المدرجة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  

عام المختص  في حالة اكتشاف مجلس المحاسبة لوقائع جزائية يرسل الملف الى النائب ال
المعنيين    ويشعر المجلس بهذا الإرسال الأشخاص،  إقليميا بغرض المتابعة القضائية

 ؛ 3والسلطة التي يتبعونها

 
 المرجع نفسه، 12و  11المادتين  1
 20-95المعدل والمتمم للأمر  02- 10من الأمر رقم   8المادة  2
 20- 95من الأمر  27المادة  3
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باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر    : تعدالعقوبة بطلان   ❖
 .1التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية 

   :العون المحاسب  التزامات-سابعا
 المهام: تسليم -1

والذي ،  عند تنصيب المحاسب العمومي بشكل رسمي، يتم إعداد محضر تسليم المهام
توقيعه بصورة متبادلة من قبل المحاسب الجديد )المحاسب المباشر للمهام( والمحاسب  يتطلب  

 . السابق )المحاسب المنتهي مهامه(
يحتوي هذا المحضر على تأكيد استلام المحاسب الجديد للمهام والنقد والأصول المختلفة   

موجز   بتقرير  المحضر  يرفق  كما  عنها.  المسؤولة  للجهة  المحاسبي  الترصيص  وعناصر 
 للمتبقيات المالية والتحصيلات والدفعات، وميزانية عامة للعمليات المالية. 

ة تسليم المهام في تحديد المسؤولية المالية والإدارية للمحاسب تكمن الأهمية الأساسية لعملي      
يُمنح المحاسب الجديد حقًا في التحفظ أو التعارض بشأن الجديد بشأن إدارة الأمور السابقة،  

تنفيذها   وماليًا عن  مسؤولًا شخصيًا  يصبح  أن  قبل  المهام  تسليم  عملية  أثناء  العمليات  هذه 
الجديد فترة زمنية قدرها ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد من قبل وزير    ، يتم منح المحاسب2وعمليًا 

العمليات المستمرة في إدارته السابقة وإبداء  المالية، ابتداءً من تاريخ تسلمه المهام، لفحص 
 . 3التحفظات أو الاعتراضات عليها حسب الحاجة، قبل توليها نهائيًا 

الوظائف يتعلق بشكل أساسي بتطبيق مبدأ الفصل بين    تعارض  الوظائف:تعارض   -1.1
الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين. ويتجاوز التعارض فقط التنافي بين وظائف  

بالصرف الأمرين  ووظائف  العموميين  أزواج  ،  4المحاسبين  ليشمل  أيضًا  يمتد  بل 
يكونو  بأن  الأحوال  من  حال  بأي  لهم  يُسمح  الذين لا  بالصرف  محاسبين  الأمرين  ا 

 .  5عموميين خاصين بهم 

 
 21-90من القانون   39لمادة  1
 ، المرجع نفسه41المادة  2
 1991يناير  6من قرار  10المادة  3
 21-90من القانون  55المادة  4
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بعد نهاية كل سنة مالية أو عند انتهاء مهامهم، يجب على المحاسبين    :إيداع الحسابات  -2.1
العموميين إيداع حسابات تسييرهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، حيث يتم مراجعة  

  1هذه الحسابات والبت في مسؤوليتهم عن التسيير والمراقبة
 :   رقابة المحاسب العمومي تقدير-ثامنا
النفقات       تنفيذ  العمومي على  المحاسب  يمارسها  التي  الرقابة  تساؤلات حول طبيعة  تثار 

أم ربما تكون رقابة صحة   أم هي رقابة شرعية،  الرقابة ملاءمة،  تعتبر هذه  العمومية. هل 
المراد   العامة  المصلحة  لتقدير  رقابة  مجرد  تكون  ربما  أو  تنفيذ  قانونية؟  تحقيقها من خلال 

 النفقات العمومية؟ 
، يتضح أن الرقابة الممارسة من قبل  36من خلال تحليل النص المشار إليه في المادة       

المحاسب العمومي هي رقابة متنوعة ومتعددة بناءً على تنوع العناصر المشمولة بها. ومع  
لرقابة الملاءمة على قرارات الأمر  ذلك، لا يمكننا أن نجد في هذه الرقابة أي نوع من أنواع ا

بالصرف. وبالتالي، يكون المحاسب العمومي هو السلطة الوحيدة التي تحكم في قضية ملاءمة  
 قراراته، وهذا الأمر يعتبر تقليدًا للممارسة الفرنسية في الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية. 

قبل المحاسب العمومي والمذكورة    عند تفحص العناصر المشمولة بالرقابة الممارسة من    
، من مطابقة العملية للقوانين والأنظمة المعمول بها إلى الصحة القانونية للمكسب  36في المادة  

 الإبرائي، يمكننا القول بأنه: 
يتبين بوضوح أن الرقابة التي يمارسها المحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية    -

يتعلق الأمر    شرعية عندماالمثال، يمكن أن تكون رقابة  تتنوع في طبيعتها. على سبيل  
يتعلق    قانونية عندمابمطابقة العملية للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتكون رقابة صحة  

الأمر بصحة عملية تصفية النفقات وتوفير الاعتمادات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للرقابة 
 ؛ ن تنفيذ النفقات العموميةأن تستهدف تقدير المصلحة العامة المتوخاة م

العناصر التي تخضع لرقابة المحاسب العمومي متداخلة، وقد يتم تكرار بعضها أو الإشارة   -
إلى نفس النقطة من منظور مختلف. على سبيل المثال، عنصر مطابقة العملية للقوانين  

الصرف والأنظمة المعمول بها يتضمن العناصر الأخرى التي تم ذكرها، مثل صحة الأمر ب 
وعدم سقوط الديون والمعارضة فيها، وتأشيرات عمليات الرقابة، والصحة القانونية للمكسب  

 
 20- 95من الأمر  74المادة  1
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ليس له قيمة    36الإيراني. لذا، يمكن القول بأن التفصيل المفصل للعناصر في المادة  
نظرية حقيقية، بل يعتبر تذكيرًا للمحاسب العمومي بهذه العناصر. وإذا كان الغرض هو  

ن بإمكان المشرع أن يعرض هذه العناصر بشكل يتجنب الاختلاط بين الكل  التذكير، كا
والجزء، على سبيل المثال، يمكن أن ينص على أنه يجب على المحاسب العمومي أن  

 ؛ يتحقق من مطابقة العملية للقوانين والأنظمة المعمول بها
العمومي تقتصر على دراسة تحديدًا في مجال تنفيذ النفقات العمومية، فإن رقابة المحاسب   -

المقدمة له. وبالتالي، ليس   للوثائق  القانونية الظاهرية"  القانون الخارجية "الصحة  صحة 
لدى المحاسب العمومي الحق في إثارة مسألة صحة المحتوى الداخلية لتلك الوثائق كأساس  

 لرفض دفع النفقة.
 

 خصوصيات قطاع التربية الوطنية:  
ة بالمؤسسة إضافة الى كونه عون محاسب لها، أي هو من يقوم  حيث يرأس مصلحة المالي 

 بالإجراءات الإدارية للعملية تحت اشراف مدير المؤسسة )الآمر بالصرف(  
أشارا الى   2  162- 17و 1  227-16القانونان الأساسيان النموذجيان للثانوية والمتوسطة     

أن العون المحاسب الذي هو موظف مصالح اقتصادية مكلف بالتسيير يشرف على المصلحة  
المالية، وفي ظل عدم خضوعها لرقابة المراقب المالي يتضح الدور الجلي والمرهق الذي يقوم 

رية به المقتصد بالثانويات والمتوسطات في تسديد النفقة وقبلها في القيام بكل الإجراءات الادا
للنفقة من التزام وتصفية ..اضافة الى تواجده داخل مجموعة الموظفين الذين يشرف عليهم  

 الآمر بالصرف.
مساهمته في حسن  جهاز التفتيش التابع لوزارة التربية الوطنية ومدى    : رقابةالثاني الفرع  

   تنفيذ ابرام الطلبات العمومية

 
 227- 16من المرسوم التنفيذي  27المادة  1
 162- 17من المرسوم التنفيذي  34المادة  2
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التنفيذي   المرسوم  في  جاء  ما  للتربية  1  286-20بناء على  العامة  المفتشية  توضع   ":
الوزير المكلف بالتربية الوطنية    الوطنية، الجهاز الدائم للتفتيش والرقابة والتقييم، تحت سلطة

وتكلّف، في إطار مهمتها العامة، بتصميم وتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة  
المركزية  وت  الإدارة  هياكل  في  والمادية  والمالية  والإدارية  والتربوية  البيداغوجية  الأنشطة  قييم 

والتعليم   التربية  مؤسسات  وكذا  الوصاية  تحت  العمومية  والمؤسسات  اللامركزية  والمصالح 
 . 2العمومية والخاصة"

 : منهالتحدد مهام ونشاطات المفتشية العامة والتي   6وجاء المادة      
والمادية " - والمالية  البشرية  والموارد  للهياكل  والأمثل  الرشيد  الاستعمال  على  السهر 

 ؛ غوجية بما يحقق الأهداف التربوية والوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيدا 
والمصالح  - المركزية  الإدارة  هياكل  مستوى  على  والحوكمة  التسيير  أداءات  تقييم 

والمؤسسات   لتصحيح  اللامركزية  اللازمة  التدابير  واقتراح  الوصاية  تحت  العمومية 
ومن خلال ما سبق تبين مهام وصلاحيات جهاز التفتيش في قطاع التربية    ،الاختلالات 

 :3ويمكن أن نفصل هذه المهام  
بت ✓ والتقييم  المراقبة  المفتش ي كلمهمة  الي ف  المهام  اطار  في  والتقييم  ن  بالمراقبة  مرتبطة 

 ؛ خصوصا
مراقبة الموظفين الذين يشرفون عليهم من حيث قيامهم بواجباتهم المهنية وفق القوانين   ـ ✓

 ؛ الأساسية المطبقة عليهم 
التربية   ✓ الوزارة  التابعة  الخارجة  والهياكل  والتكوينية  التعليمية  المؤسسات  سير  حسن 

   ؛الوطنية من حيث الجوانب التربوية والإدارية المالية
الموظفين والاستعمال العقلاني للوسائل الحالية والمادية الموضوعة تحت  ترشيد خدمات   ✓

   ؛تصرف المؤسسات والهياكل المذكورة ومدى تسخيرها في فائدة التلميذ

 
أكتوبر   10، المحدد لتنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها، مؤرخ في  286- 20من المرسوم التنفيذي    2المادة    1

2020 
 ، المرجع نفسه   2المادة  2
 1994جانفي  25المؤرخ في  51/177القرار  3
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التابعة   ✓ الخارجية  المدرسية والتكوينية والهياكل  بالمؤسسات  العاملين  الموظفين  تفتيش 
 . لوزارة التربية الوطنية
التفت  التربوية  وتهدف زيارة سلك  الناحية  والمرافق من  المؤسسات  تسيير  بتقييم  المالية  يش 

تقرير يتضمن كل الملاحظات وذلك حسب نوع    بإعدادوتتوج هذه الزيارات  ،  والإدارية والمالية
يبلغ التقرير قصد الاستغلال الى  ،  الزيارة )تقرير مراقبة / توجيه / ترسيم / زيارة مؤسسة ...( 

 .مصالح مديريات التربية وتوجه نسخة للمعني بالزيارة
 رقابة مراحل ابرام الصفقات:   -1

فهو مرافق للموظف  ،  ا في قطاع آخرلا نجده  بخصائصالتفتيش في قطاع التربية يتميز    جهاز
المؤسسة  احترام  مدى  مراقبة  مجال  وفي  لأدائه  ومقيم  لعمله  مراقب  يكون  أن  قبل  وموجه 
لإجراءات ابرام الطلب العمومي وفق التنظيمات الجاري بها العمل يقف على النقاط التالية:  

ح أو تفصل الإجابة  الإجابة تكون ب "نعم " أو "لا" بالإضافة الى تسجيل أي ملاحظة توض
 المكيفة: عمليات الرقابة الواجب القيام بها فيم يخص ابرام الصفقات وفق الإجراءات 

لتأكد من وجود نسخة من المقرر المتضمن الإجراءات الداخلية لإبرام الطلبات التي   -
 ؛ وفق الإجراءات الشكلية يقل مبلغها عن حدود ابرام الصفقة

نفقات بحيث يجب مراعاة طبيعة ال  247-15من م ر    21التأكد من تطبيق المادة   -
ة وليس حسب الادراج ( عند حساب سقف اللجوء للاستشار )أشغال لوازم دراسات خدمات

 ؛ الميزانياتي 
المادة   - تطبيق  من  ملائم    14التأكد  إشهار  هناك  يكون  ان  وجوب  على  تنص  التي 

اقتصاديين مؤهلين كتابيا وه استشارة متعاملين  الى  يستدعى ضرورة بالإضافة  ذا ما 
 المتعاقدة؛وجوب مسك بطاقية للمتعاملين الاقتصاديين مع المصلحة 

المادة   - تطبيق  تقديمي    19التأكد من  تقرير  فيما يخص وجود اعداد  المرسوم  نفس  من 
المتعامل   اختيار  وكيفية  الاستشارة  فيه  يبرر  الذي مفصل  عليه    الاقتصادي  رست 

 . ( ير / الاعداد والابرام / التنفيذرقابة حسب المراحل )التحضوهذه تفاصيل    الاستشارة؛ 
التأكد من تحديد الاحتياجات بدقة وموضوعية وبصورة صادقة :  تحضير الاجراء  مرحلة-1.1

 خلال: ( وذلك من  27وعقلانية من حيث النوعية والكمية )م  
 ؛ التحقق من وجود تقييم اداري وعقلاني مبني على أسعار السوق  -
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او   - اتباعها  الواجب  تفادي الإجراءات  للاحتياجات بغرض  تجزئة  التحقق من عدم وجود 
 ؛ حدود اختصاص لجان الصفقات المختصة

حدود اختصاص    الحسبان لتحديدالتأكد في حالة تحصيص الحاجات بأنه تم الأخذ في   -
 ؛ المبلغ الإجمالي لجميع الحصص المنفصلة، لجان الصفقات والإجراءات الواجد اتباعها

( بحيث توضح دفاتر  26التأكد من اعداد دفتر الشروط وفق للتشريع المعمول به )المادة   -
الشروط المحينة دوريا الشروط التي تبرم وتنفيذ وفقها الصفقات العمومي وذلك من خلال  

   ؛بان دفتر الشروط تتضمن المعلومات الضرورية وأهمها "  التحقق
 ؛ الوصف التقني لموضوع الاحتياجات دون توجيهها لمتعامل معين -
والمنهجية المتبعة وتحديد الحدود      ،تحديد معايير التقييم التقني والمالي ونقاط كل معيار -

 ؛ الدنيا للتأهيل التقني
 ؛ هارها وتحديد طرق الطعن وأجالهتوضيح كيفيات التأهيل المؤقت وكيفية اش -
الوصاية   - من طرف  معد  نموذج موحد  الشروط  دفاتر  أن  أن كل  التأكد من  والتأكد من 

 ؛مؤشرة الصفحات
 : نتأكد مما يلي: الإعلان  مرحلة-2.1
 ؛ نسخة من الإعلان مع شهادات التلصيق من الإدارات التي تم تعليقه بها -
الاستلام من قبل المتعاملين بأي طريقة اثبات كانت بما  رسالة الاستشارة مع التأكد من   -

 ؛ فيه الرقمية
   : وهي62ءات المنصوص عليها من المادة التأكد بان الإعلان يتضمن البيانات الإجرا -

 ؛العنوان الدقيق للمصلحة المتعاقدة ✓
 ؛ كيفية المنافسة ✓
  ؛ موضوع العملية  ✓
    ؛ المرشحين الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من  ✓
       ؛ تاريخ آخر أجل ومكان إيداع العروض ✓
    ؛ ساعة اجتماع لجنة فتح الأظرفة ✓
 ؛ أجل صلاحية العروض ✓
   ؛إلزامية الكفالة عند الاقتضاء ✓
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 ؛التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة "لا يفتح" و مراجع المنافسة ✓
 . ثمن الوثائق عند الاقتضاء ✓

موضوع الصفقة بحيث    ويتلاءم مع التأكد من الأجل المحدد لتحضير العروض كاف   -
 ؛ يتم معرفة ذلك من خلال عدد العروض المقدمة وعدم وجود تمديد للآجال 

 جل التحضيرات العروض عند الاقتضاء. أ ن تمديد عنسخة من الإعلان  -
التأكد من انه هناك جهة محددة تسهر على    :سحب الملفات وايداع العروض   مرحلة -3.1

على عملية السحب والايداع    الصلاحيات تسهرمحددة    ، العروض عملية سحب الملفات وايداع  
التأكد بان عمليات سحب  و  ،ي مستقلة عن لجنة الفتح والتقييمبذلك وه  وتمسك السجل المتعلق

 الملفات وايداع العروض تمت بصفة نظامية وذلك من خلال: 
   : لقائمة على عملية السحب والإيداعالجهة ا ✓

o  ؛هناك جهة محددة تقوم على عملية السحب   
o  ؛ هل هناك جهة محددة تقوم على عملية الإيداع   
o  ؛هل هذه الجهة مستقلة عن لجان الرقابة الداخلية       
o ة. هل صلاحيات هذه الجهة محدد   

    مما يلي:  نتأكد عملية سحب الملفات في 
   ؟الملفات بالعدد الكافي تحضيرتم هل  ✓
   ؟هل تم فتح سجل لمتابعة عملية السحب  ✓
     ؟هل يتم التأكد من دفع ثمن الوثائق  ✓

    مما يلي:  نتأكدفي عملية إيداع العروض 
 هل الأجل الذي تم تحديده كافيا؟  •
 هل هناك تمديد للأجل؟   •
   هل كل العروض المودعة تمت في الأجل المحدد؟  •
 هل هناك سجل خاص بتسجيل العروض المودعة؟    •
 ومرقم(؟   )مهمشهذا السجل نظامي   •
   التسجيل يتم حسب تاريخ ورود العروض؟    •
    هل الهوية مجهولة؟  •
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   هل يتم منح وصل بالاستلام؟  •
 هل هذا الوصل مرقم مسبقا؟   •
 جل؟ هل الرقم الموجود على الوصل مطابق للأرقام الموجودة على الأظرفة وعلى الس  •
 ؟ التأكد بأن عمليات سحب الملفات وإيداع العروض تمت بصفة نظامية  •
   : الأظرفةمرحلة فتح  -4.1

التأكد من انشاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وذلك من خلال التأكد من وجود مقرر  
انشاء هذه اللجنة بحيث يتم فحص هذه المقررة للتحقق من أن أعضاء اللجنة موظفون مؤهلون  

 منتظم: وأنه    و نصابهايتبعون المصلحة المتعاقدة وأن المقرر يتضمن كيفية تسيير هذه اللجنة  
    : اللجنةوجود  -1.4.1

 هل تم إنشاء لجنة فتح الأظرفة؟   ✓
     هل هناك مقررة الانشاء؟  ✓
 هل أعضاء اللجنة من الموظفين الدائمين؟   ✓
   وظائفهم؟و  بأسمائهم؟ هل أعضاء اللجنة معينين  ✓

      : مل اللجنةع -2.4.1
 هل تم اجتماع اللجنة في آخر يوم لإيداع العروض؟   ✓
 هل تم الاجتماع في جلسة علنية؟   ✓
  هل قامت بالتأكد من صحة تسجيل العروض على السجل الخاص؟  ✓
     هل تم فتح الأظرفة التقنية والمالية معا وفي الجلسة العلنية؟  ✓
 المالية بعد التقييم التقني؟  هل تم فتح الأظرفة  ✓
   وضيح مضمونها ومبالغها المقترحة؟إعداد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها مع ت هل تم   ✓
 ؟ هل تم إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض ✓
على وصف وثائق العروض المقدمة    يحتوي التأكد بان مضمون محضر فتح الأظرفة   ✓

تسلسل ورودها مطابقة مع سج و  المحضر حسب  في  وأنه مسجلة  الإيداع  مبالغها  ل 
 ؛لتأكد من امضاء الأعضاء الحاضرينوا
  الجلسة ومدون على السجل؟  هل تم تحرير محضر فتح الأظرفة في نفس  ✓
 هل تم تحرير محضر بعدم الجدوى؟   ✓
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 هل هناك تحفظات أدلى بها أعضاء اللجنة؟  ✓
 هل تم تسبيب عدم الجدوى؟    ✓
   الحاضرين؟ هل تم إمضاء المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة  ✓
في   ✓ والمذكورة  تفتح  لم  التي  الأظرفة  بان  العروض  على  الاطلاع  خلال  من  التأكد 

   ؛المحضر هي حقا مخالفة للشروط الشكلية المتضمنة في دفتر الشروط
والتأكد    لصفقة،باي والمالي لكل عارض فائز  القيام بفحص الوثائق المكونة للعرض التقن  ✓

 ؛ بانه مطابقة لدفتر الشروط
 : الصفقات وذلك من خلال التحقق بأنالتأكد بأن عمل اللجنة تم وفق لما نص عليه تنظيم   ✓

اخر  - بعد  تم  العروض  فتح  حصة  في  اللجنة  في   اجتماع  لإيداع    ساعة  يوم  اخر 
 ؛ العروض

 ؛ الاجتماع تم في جلسة علنية -
 ؛ التسجيل العروض على السجل الخاص  اللجنة قامت بالتأكد من صحة -
 ؛ مالية تم في نفس الجلسة العلانيةفيه ال الأظرفة بمافتح  -
 ؛تم اعداد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها مع توضيح مضمونها ومبالغها -
 ض؛ للوثائق التي يتكون منها كل عر  تم اعداد وصف مفصل -
 . طرف جميع أعضاء اللجنة الحاضرين ـتم امضاء المحاضر من  -

 : التأهيل والتقييم مرحلة-5.1
الحاضرين فحص محضر تقييم العروض التقنية والتأكد من امضائه من قبل الأعضاء   -

 ؛ تسجيله على الدفتر الخاص باللجنة   ومن
 ؛ التأكد من مسك سجل خاص بالتقييم وأنه منتظم  -
تقييم العروض قامت بدراسة كل العروض  التأكد من خلال هذا المحضر بأن اللجنة   -

 ؛ التقنية المفتوحة
فحص العروض المقصاة تقنيا للتأكد بان الاقصاء موضوعي حسب المعايير التقنية   -

 ؛ المدرجة في دفتر الشروط ووفقا للمنهجية المتبعة في التقييم
العروض   - تقييم  محضر  الأعضاء   ،الماليةفحص  قبل  من  امضائها  من  والتأكد 

 ؛ من تسجيله وكذلك الحاضرين
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تقييم العروض قامت بدراسة كل العروض   - التأكد من خلال هذا المحضر بان لجنة 
 ؛ المقبولة تقنيا

 ؛ التحقق بان الاختيار التقني للمتعهدين تم على أسس موضوعية محددة في دفاتر الشروط -
 ؛ معايير المنح( ا الاقتصادية )حسب  التأكد بان العرض الفائز هو الأحسن من حيث المزاي -
    هل تم ترتيب العروض التقنية حسب النقاط المتحصل عليها؟  -
   ي تحصلت على النقطة الاقصائية؟ هل تم استبعاد العرو ض التقنية الت  -
 . هل تم في المرحلة الثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين تقنيا -
 : المنح المؤقت والنهائي  مرحلة-6.1
تضمين اعلان المنح    والمحتوى تمفحص الإعلان عن المنح المؤقت من حيث الشكل   -

تم نشره في نفس الأماكن التي تم بها نشر الإعلان عن    اللازمة وانهالمؤقت البيانات  
 ؛المنافسة

 ؛ فحص الطعون المتعلقة بالمنح المؤقت ونتائج فحصها من قبل اللجنة المختصة  -
 ؛ تقديم الطعون تحديد الجهة المكلفة بالطعن  التأكد بانه تم احترام فترة -
 ؛ المنح النهائي تم وفق الترتيبات القانونية  -
 . الغاء المنح المؤقت / الغاء الاجراء عند الاقتضاء/عدم الجدوى نسخة من اعلان  -
 : التنفيذ  مرحلة-7.1
نسخة من العقد    التموين +التأكد من وجود امر تبليغ للمنح وامر بالشروع في بداية   -

 ؛ موقع من الطرفين
من الطرفين حسب الشروط المنصوص عليها في    : مؤشرةأعد  إذافحص وثائق الملحق   -

 ؛139المادة 
 ؛ضبط الطلبيات التي تمت داخل الصفقة والتي تمت خارج الصفقة -
   ؛أسعار الخدمات التكميلية  محاضر التفاوض فيما يخص -
 ؛ ملحق ضبط الكميات والحساب العام النهائي  -
 ؛ مدى تنفيذ العقد والملاحق -
فحص الاحكام التعاقدية التي تم تعديلها )الملاحق التي تمس الاطراف المتعاقدة أو   -

 ؛ (ر الزيادة او النقصان في الكمياتبندا أو شرطا غي 
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الآجال التعاقدية باستثناء ملحق ضبط الكميات الذي يكون  التأكد من ابرام الملحق في   -
 ؛ بعد الاستلام 

تضمنت الصفقة بند    إذاخضوع الملحق لنفس الشروط الاقتصادية للصفقة )التأكد من   -
 ؛ ( ي الملحقفعلى الطلبيات المدرجة تخفيض السعر يطبق أيضا 

 .التأكد من عدم توريد طلبيات محل الملحق قبل ابرامه -
 :1خ الفس   -8.1
 ؛فحص مقررات الفسخ -
حساب   - على  واحد  جنب  من  الفسخ  حالة  في  القانونية  الإجراءات  اتباع  من  التأكد 

أجل   تحديد  مع  للمتعامل  اعذار  توجيه  في  تتمثل خصوص  والتي  المتعاقد  المتعامل 
 ؛ تدارك التقصير

المنجزة   - المنجزة والمسددة، والطلبيات  الطلبيات  وغير  التأكد من وجود كشف حساب 
 . مسددة، والطلبيات غير المنجزة

 : الاستلام-9.1
   ؛التحقق من وجود وصول استلام المواد -
 لذلك. التحقق من رفع التحفظات في الآجال المحدد  -

   : الاحكام المالية للصفقة تنفيذ- 10.1
 ؛ التأكد من الأسعار المسددة هي الأسعار المتعاقدة عليها -
 ؛ والوثائق التبريرية مراقبة حوالات الدفع  -
مدفوعة   - نفقة  لكل  تم  التبريرية  الوثائق  وجود  بداية    مرأ  ،الملاحق   )العقد،التأكد من 

 ؛ الخ( وصول الاستلام ....  الطلب الفواتير، التوريد، سندات
 ؛التحقق من وجود تأشيرة الخدمة المنجزة -
 ر؛ سع الكمية والنوعية وال اجراء مقاربات ما بين الخدمة المنجزة والمتعاقدة عليها من حيث   -
 ؛ الشروط المتضمنة في دفتر الشروط الفوترة الاجمالية والتسديد يتمان حسب -
 . التأكد من عدم تسديد خدمات إضافية او تكميلية قبل ابرام الملحق  -

 وتنفيذ الطلب العمومي:  بإبرامالوثائق أخرى للتحري والتحقيق متعلقة  
 

 247-15، المرسوم الرآسي 152الى    149المواد من  1
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 ؛ نسخ من الميزانية  -
   ؛الحقوق المثبتة وضعية تحديد  -
 ؛ وثيقة تحدد القرض المسموح بدفعه  -
 ؛1رقابة التراضي بعد الاستشارة  -
 ؛ 51التحقق من توفير حالات اللجوء للتراضي بعد الاستشارة المذكورة في المادة  -
التي تنص على كيفية الاجراء الاستشارة حسب كل حالة    52التحقق من تطبيق المادة   -

 يلي:   التي تنص على مامن الحالات المذكورة سابقا و 
وجوب استشارة المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة  ✓

 ؛ استشارة
 ؛ وجوب نشر اعلان الاستشارة في حالة استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض ✓
  إطلاق وإلا يجب  ،  التأكد من عدم تعديل أحكام دفتر الشروط التي لمس شروط المنافسة ✓

 ؛ طلب عروض من جديد
تعينها   ✓ لجنة  وجود  من  الصفقة  تنفيذ  شروط  حول  مفاوضات  وجود  حالة  في  التأكد 

  51وتراسها المصلحة المتعاقدة في ظل احترام الأحكام المنصوص عليها من المادة  
 ؛ من هذا المرسوم

 ؛التأكد من وجود محضر مفاوضات ✓
من م ن    65لمحددة م  يجب ان يكون المنح المؤقت موضوع نشر حسب الشروط ا  ✓

 ؛ 15-247
استشارت المصلحة المتعاقدة المتعاملين الاقتصاديين مباشرة فانه يجب عليها الرجوع    إذا ✓

 . 247-15من م ر  58ق لأحكام المادة المعدة طب  بطاقيتهال
 الرقابة الإدارية البعدية من طرف الهيئات الأخرى : المطلب الثاني 

 المحاسبة الفرع الأول: رقابة مجلس 
 : بمجلس المحاسبة الجزائري   التعريف-أولا 

 الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة:  -1

 
 ، المرجع السابق52و  51المادة  1
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على أن مجلس المحاسبة مؤسسة    2020من التعديل الدستوري لسنة    199تنص المادة  
عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، يكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة  

للدولة التابعة  التجارية  من  ، و 1والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال 
،  خلال نص هذه المادة يتضح لنا أن مجلس المحاسبة هو مؤسسة دستورية ذات طابع رقابي

أعاد لمجلس المحاسبة طبيعته الادارية والقضائية مجددا وهو ما استقر    20-95الأمر رقم  
 . 2منه  03إلى حد الوقت الحالي، وذلك بموجب المادة عليه الوضع 

 : الهيكلي لمجلس المحاسبة  الاطار-2
   : يتكون مجلس المحاسبة من

 : ف وتشكيلات مجلس المحاسبةغر -1.2
 : مجلس المحاسبة  غرف -1.1.2

ينتظم مجلس المحاسبة في شكل غرف ذات اختصاص وطني وعددها ثمانية غرف،   
وغرفة   غرف،   تسعة  وعددها  إقليمي  اختصاص  ذات  تسيير    الانضباطوغرف  مجال  في 

المادة   نص  حسب  وهذا  والمالية  الرئاسي9الميزانية  المرسوم  للنظام    337-95من  المحدد 
 . 3الداخلي لمجلس المحاسبة

 غرف مجلس المحاسبة:  تشكيلة-2.1.2
مجلس في    يعقد  فيها  ويفصل  عليه  المحالة  القضايا  ملفات  لدراسة  جلساته  المحاسبة 

تشكيلات مختلفة، قد يجتمع في شكل تشكيلة كل الغرف مجتمعة أو ي شكل تشكيلة الغرفة  
بيعة  وفروعها، أو في شكل غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، وهذا حسب ط 

المتعلق بمجلس المحاسبة    20-95من الامر رقم  47القضية المحالة عليه طيقا لنص المادة  
 المعدل والمتمم، وذلك كما يلي: 

 
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه باستفتاء 2020ديسمبر    30، مؤرخ في  442- 20المرسوم الرئاسي رقم    1

لرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  في الجريدة ا  2020أول نوفمبر سنة  
 . 12/2020/ 30، صادرة بتاريخ: 82عدد  

، يتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  1995يوليو    17، مؤرخ في  20-95الأمر رقم      2
 . 23/07/1995، صادرة بتاريخ: 39

، المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، الجريدة رسمية 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377-95المرسوم الرئاسي رقم    3
 . 26/11/1995، الصادرة بتاريخ: 72للجمهورية الجزائرية، عدد
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 العامة وأجهزة التدعيم:  النظارة-2.2
نجد ان مجلس المحاسبة بالإضافة إلى التشكيلات السابقة يحتوي ايضا على نظارة عامة 

العامة وكتابة الضبط ويشتمل كذلك على أجهزة التدعيم التي تعمل على  تتولى مهام النيابة  
 توفير الوسائل والظروف المناسبة التي تمكن قضاة مجلس المحاسبة من ممارسة وظائفهم 

 : التشكيل العضوي لمجلس المحاسبة-3
يحتاج مجلس المحاسبة أثناء أدائه لمهامه الرقابية الحصول على تشكيلة فعالة، وبحسب  

فإن مجلس المحاسبة يتكون من أعضاء يكتسبون صفة    20-95من الأمر    38و 04مادتين  ال
 القضاة بالإضافة إلى المستخدمين الإداريين. 

 
 مجلس المحاسبة:  قضاة-1.3
   ؛رئيس مجلس المحاسبة -
 ؛ الناضر العام لمجلس المحاسبة -
 ؛ رؤساء الغرف في مجلس المحاسبة -
 ؛ المحاسبةرؤساء الفروع في مجلس  -
 ؛ المستشارون والمحتسبون  -
 . المستخدمون المساعدون  -
المؤسسات    صلاحيات-ثانيا في  العمومي  الطلب  على  الرقابة  في  المحاسبة  مجلس 
 التعليمية:  

أساسها  في  تتعلق  بعد صلاحيات  له  القانوني  النظام  بحسب  المحاسبة  مجلس  يتمتع 
لى اعتبار المؤسسات التعليمية من بين المؤسسات العمومية  علرقابة على تسيير المال العام، و با

الطابع الاداري   بذلك تخضع    ولها ميزانياتذات  الدولة، فهي  مستقلة مدرجة ضمن ميزانية 
الرقابة كل عمليات التسيير المالي التي    وتشمل هذهلرقابة مجلس المحاسبة بشكل مباشر،  

و عمليات  هفقات التي تندرج تحت مسمى أوسع و تمارسها هذه المؤسسات بما فيها عمليات الن 
 ممارستها. وآليات يلي بيان مضمون هذه الصلاحيات   فيماابرام الطلب العمومي، و 

ؤسسات  مضمون صلاحيات مجلس المحاسبة في الرقابة على الطلب العمومي في الم-1
 التعليمية:  
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الأساس القانوني لرقابة مجلس المحاسبة على ابرام الطلب العمومي في المؤسسات   -1.1
 التعليمية: 

 يلي:   افيمتخضع لرقابة مجلس المحاسبة عدة هيئات وجهات محددة 
   :تسري عليا قواعد المحاسبة العمومية   والمصالح التيالهيئات  -1.1.2

والجماعات  مصاوهي   الدولة  و لح  والمرافق  باختلاف  الاقليمية  العمومية  الهيئات 
و ،1انواعها  أعلاه،  ذكر  لما  للمادة  استنادا  رقم    02بالرجوع  التنفيذي  المرسوم    162-17من 

المحدد للقانون الاساسي النموذجي للثانوية، الذي يعرفها على أنها مؤسسة عمومية ذات طابع  
المتوسطات فهي تتمتع بذات الوصف القانوني    ، وفيما يخص2إداري تتمتع بالاستقلالي المالي 

المادة   لنص  رقم    02استنادا  التنفيذي  المرسوم  المتوسطات    ،2273-16من  فان  وعليه 
المصالح  ة نظرا لانتمائها لفئة الهيئات و الثانويات هي مؤسسات تخضع لرقابة مجلس المحاسب و 

وبالرجوع لأحكام العمومية،  المحاسبة  قواعد  أن    21-90القانون رقم    التي تسري عليا  نجد 
هذا   لأحكام  الخاضعة  الجهات  ضمن  من  هي  الاداري  الطابع  ذات  العمومية  المؤسسات 

المادة  ، و 4القانون  التنفيذي رقم    43هذا ما تؤكده كذلك  فيما يخص    162- 17من المرسوم 
 الثانويات. 

 رقابة مجلس المحاسبة على المؤسسات التعليمية:   مجال-2.1.2
على المؤسسات التعليمية  رقابته على المؤسسات بصفة عامة و يمارس مجلس المحاسبة  

بصفة خاصة من خلال بسط رقابته على مهام الأعوان المكلفين بتنفيذ ميزانياتها في نطاق  
 زمني محدد، وذلك كما يلي: 

يخضع لرقابة   مية:الأشخاص المعنيون برقابة مجلس المحاسبة في المؤسسات التعلي  ✓
بتسيير الاموال في  مجل الذين يؤدون مهاما متعلقة  المستخدمون  المحاسبة بصفة مباشر  س 

 العموميون. الهيئات الخاضعة لرقابته و هم الآمرون بالصرف و المحاسبون 

 
 . 20-95من امر رقم  7المادة  1
 . 162-17مرسوم تنفيذي رقم   2
 . 227-16مرسوم تنفيذي رقم  3
 . 21-90من القانون رقم  01المادة   4
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  تخضع الميزانية الحدود الزمنية لرقابة مجلس المحاسبة على المؤسسات التعليمية:   ✓
ذلك من حيث اعدادها وتنفيذها، ويعني هذا المبدأ أن الترخيصات  لمبدأ السنوية و العمومية الى  

المالية التي اقرها البرلمان اثناء التصويت على قانون المالية تكون صالحة لمدة سنة واحدة  
مر بالنسبة لقرارات المصادقة على مشاريع ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع  كذلك الا

 . 1الاداري بصفة عامة 
المعدل    20-95من الامر رقم    90نصت المادة    رقابة المجلس معرضة لسقوط بالتقادم،

انه لا يمكن اصدار غرامات على المخالفات المرتكبة في مجال الانضباط في تسيير    و المتمم
، و نصت  2سنوات من تاريخ ارتكابه  10الميزانية و المالية اذا تمت معاينة الخطأ بعد مضي 

جل  أانه تبرأ ذمة المحاسب العمومي بقوة القانون اذا انقضى    20-95من الامر    85المادة  
نهائيا لمنصبه   بتبرئة ذمته عند مغادرته  المحاسبة  التماسه لمجلس  تقديم  تاريخ  السنتين من 

 التماسه. كمحاسب عمومي و ذلك في حالة عدم رد مجلس المحاسبة على 
 س المحاسبة على الطلب العمومي في المؤسسات التعليمية:  آليات ممارسة رقابة مجل-2

 رقابة مجلس المحاسبة بناء على الحسابات السنوية:  -1.2
يلزم كل من العون المحاسب و الآمر بالصرف بتقديم حساباتهم لمجلس المحاسبة، حيث  

يلزم كل محاسب عمومي    02-10من الامر رقم    60اعتمادا على نص المادة  تنص المادة  
و قد تم تحديد كيفيات ذلك وفقا لما جاء في  ،  م حسابه عن التسيير لمجلس المحاسبة بتقدي 

المتعلق بتقديم الحسابات الى    1996جانفي    22المؤرخ في    56_  96المرسوم التنفيذي رقم  
حسابات  زامية ايداع الحسابات الادارية و منه على ال  2، حيث تنص المادة  3مجلس المحاسبة 

جوان من السنة الموالية   30التسيير لدى مجلس المحاسبة من طرف المحاسبين العموميين قبل  
 للميزانية المغلقة . 

اصدار غرامة مالية ضد المحاسب المتسبب في التأخير  ويترتب على التأخير في الايداع  
المحاسب   دج كما يمكن ان يرسل  50000دج و   5000بين    تتراوح قيمتها ما ة أمرا مجلس 

 
 . 55منصوري الهادي، مرجع سابق ،ص  1
   .02- 10من الامر  91المادة  2
انتقاليا الاحكام المتعلقة  بتقديم الحسابات الى مجلس    ،يحدد  1996جانفي    22، المؤرخ في  56_  96المرسوم التنفيذي رقم    3

 . 1996/ 24/01، صادرة بتاريخ :06المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد
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للمحاسب العمومي بتقديم حسابه في الاجل الذي يحدده و اذا انقضى هذا الاجل يطبق مجلس  
دج عن كل يوم تأخير على ان لا    500المحاسبة اكراها ماليا على المحاسب العمومي قدره  

 .1يوما    60تتجاوز المدة 
مجلس المحاسبة  لم يقدم المحاسب العمومي حسابه الى  بعد انقضاء مدة الستين يوما و و 

التي تقضي بتغريم المحاسب بغرامة  ، و 02-10من الامر رقم    68المادة  تطبق عليه احكام  
كل عرقلة متكررة تعتبر بمثابة عرقلة للعدالة  دج و  50000و  5000ح قيمتها بين  مالية تتراو 

 .2عليها قانون الاجراءات الجزائية   و تطبق عليا ذات الاحكام التي ينص
المتمم  المعدل و   20-95من الامر رقم    63  الآمرين بالصرف تلزم المادة  أما فيما يخص

تطبق  ين بتقديم حساباتهم الادارية، و الامرين بالصرف بذات الطريقة المقررة للمحاسبين العمومي 
عليهم ذات الجزاءات المقررة على المحاسبين العمومية في حالات عدم الارسال أو التأخر في  

 بالعملية. القيام 
يقوم مجلس المحاسبة عند تلقيه الحسابات سواء حسابات التسيير الخاصة بالمحاسبين  
العمومية أو الحسابات الادارية الخاصة بالآمرين بالصرف بفحص هذه الحسابات والتدقيق  

 :  3فيها ثم الحكم عليها من خلال مراجعة العناصر التالية
 :  فقا للمنهجية التالية العملية من طرف القضاة المحتسبين و وتتم هذه  :  معاينة الحسابات -
 ؛ معاينة مدى مطابقة حسابات التسيير للتنظيم المعمول به  ✓
 ؛ المراجعة الحسابية للمبالغ المسجلة ✓
 ؛ضبط مبالغ الاعتمادات المالية المخصصة ✓
 ؛ مراجعة العمليات المالية المنجزة ✓
 ؛ حسابات التسبيقاتالميزانية و لمالية المنجزة خارج مراقبة العمليات ا ✓
نقدا ✓ الاموال  )حركات  الخزينة  عمليات  الجارية،  مراقبة  الحسابات  ايداع  ،  حسابات 

 . (ستحقة للهيئات العمومية او عليهاحسابات الديون الم

 
 ، المرجع السابق . 02-10من الامر رقم  61المادة  1
 ، المرجع نفسه .68المادة  2
 .  44  – 41منصوري الهادي، مرجع ساب، ص ص  3
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المحاسب العمومي   هما اما ابراء ذمةويظهر ذلك في صورتين، و  :الحكم على الحسابات  -
  للمحاسب لتقديم أوامر  او اصدار قرار مؤقت يتضمن توجيه  ،  في حالة عدم وجود اية اخطاء

التبريرات الناقصة او استكمالها او تقديم التوصيات لتبرئة ذمته، و يكون ذلك بموجب قرار  
 .  1عليه في اجل شهرين تحسب من تاريخ التبليغ بالإجابةيبلغ للمحاسب يكلف  

النهائي اصدا - القرار  المراجعة و   :ر  انتهاء عملية  بالصحة  بعد  الحسابات  و  أ الحكم على 
استكمال النقائص كما ذكر اعلاه يعين رئيس  الاجل المخصص لتقديم التوضيحات و انقضاء  

ضوء  الغرفة المختصة التي تنظر في الحسابات المعنية مقررا مراجعا يكلفه بدراسة الملف على  
والتوضيحات و  اقتراحاته الاجابات  او   ،تقديم  الى  الملف كاملا  لتقديم  بعده يرسل  العام  لناظر 

 . لإصدار قراره النهائي يعرضه بعد ذلك على تشكيلة المداولة استنتاجاته و 
 رقابة مجلس المحاسبة بناء على الاخطار: -2.2

ها، حيث  لا يقتصر الدور الرقابي لمجلس المحاسبة على فحص الحسابات والحكم علي 
تحقيق في عدة أمور تدخل ضمن صلاحياته بناء على اخطاره يمكن أن يكون جهة تحري و 

الوقاية من  من طرف السلطة العليا للشفافية و من طرف أي جهة، مثل الإخطارات التي يتلقاها  
المادة   تنص  القانون رقم    12/2الفساد ومكافحته، حيث  اخطار مجلس    08-22من  على 

اية من الفساد ومكافحته إلى أفعال تندرج  لوقاتوصلت السلطة العليا للشفافية و   المحاسبة إذا
 .2ضمن اختصاصه

التحقيق وفقا لما نص عليه الأمر  ه يتولى مهام التحري و اخطار   إثرمجلس المحاسبة على  
 ، حيث يقوم بذلك وفقا لما يلي:  02-10المعدل بموجب الأمر  20-95رقم 

قابة التي يقوم بها  طلب الوثائق اللازمة التي من شأنها أن تسهل عمليات ومهام الر  -
على العمليات المالية والمحاسبية أو اللازمة لتقييم تسيير الهيئات والمصالح الخاضعة 

 ؛3لرقابته
 ؛ 4لرقابته والهيئات الخاضعةالاستماع لأي عون في الجماعات  -

 
 المعدل و المتمم، مرجع سابق . 20-95من الامر رقم  78ادة الم 11
، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و 2022ماي    05، مؤرخ في  08-22القانون رقم      2

 . 2022/ 05/ 14، صادرة بتاريخ: 32تشكيلها و صلاحياتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
 ، مرجع سابق.20-95من الأمر رقم  55المادة  3
 ، المرجع نفسه. 20-95من الأمر رقم  55المادة  4
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الهيئات محل الرقابة أو ذات دخول المؤسسات و استعمال سلطة التحري والاطلاع و  -
 . 1بموضوعهاالعلاقة 

هذه الرقابة يمكن أن يمارسها مجلس المحاسبة على ابرام الطلب العمومي في المؤسسات  
المالي لأي   التسيير  تجاوزات في  كانت عن وجود  اخطاره من أي جهة  تم  التعليمية، متى 

 مؤسسة منها. 
 

في  -ثالثا العمومي  الطلب  الرقابة على  في  المحاسبة  دور مجلس  المؤسسات  تقييم 
 :  التعليمية

إن دور مجلس المحاسبة في الرقابة على ابرام الطلب العمومي في المؤسسات العمومية،  
هو دور ذو أهمية بالغة يكتسيها من المكانة الدستورية له كهيئة دستورية رقابية، لها أثرها في  

ت هذه الرقابة، إلا حماية المال العام، فضلا عن الآثار الايجابية الأخرى التي ترفع من ميزا
عراقيل تحول دون تحقيق الفعالية الشاملة كل الأحوال لا تخلوا من معيقات و أن المسألة في  
 العراقيل، يمكننا أن نقيم دور مجلس المحاسبة في الرقابة كما يلي: بين الميزات و لهذه الرقابة، و 

ضمانات فاعلية دور مجلس المحاسبة في الرقابة على ابرام الطلب العمومي في المؤسسات   -1
 التعليمية:  

 تتمثل هذه الضمانات فيما يلي:  
ماليا، هذه الاستقلالية تضمن نجاعة  المحاسبة مؤسسة مستقلة هيكليا ووظيفيا و   مجلس -

الرقابة على أي مستوى كان وليس فقط   التعليمية،  على مستوى المؤسساعمليات  ت 
 ؛يسمح ذلك بتكريس مبادئ الشفافية والحياد والمساواة و 

استعمال    مجلس المحاسبة مؤسسة ذات صلاحيات قضائية: هذه الصلاحية تمكنها من -
و  التحري  وآليات  هذه  وسائل  أن  كما  الحقائق،  الكشف عن  في  يساهم  التحقيق، مما 

مباشر دون الحاجة لتحويل    الصلاحية تسمح لمجلس المحاسبة بتوقيع الجزاءات بشكل
 ؛ الملف بعد التحقيق فيه إلى جهات أخرى 

تعدد وسائل تفعيل رقابة مجلس المحاسبة: حيث أن مجلس المحاسبة يمارس رقابته   -
بشكل آلي عن طريق الالزام القانوني لأعوان تنفيذ الميزانية في المؤسسات التعليمية  

 
 ، المرجع نفسه.20-95من الأمر رقم  56و  55المادتين  1
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جهة كانت تكتشف أو يصل لعلمها  بتقديم حساباتهم بشكل دوري له، كما يمكن لأي  
وجود وقائع تحمل مخالفات تدخل ضمن صلاحياته القيام بإخطاره ليباشر صلاحيات  

 التحري والتحقيق. 
في   -2 العمومي  الطلب  ابرام  على  المحاسبة  مجلس  رقابة  محدودية  في  المؤثر  العوامل 

 المؤسسات التعليمية:  
مجلس المحاسبة في هيكله المركز، هذه  اسناد عملية الرقابة على المؤسسات التعليمية ل -

المسألة تجعل من عملية الرقابة صعبة وغير دقيقة أمام وجود عدد كبير من الثانويات  
 ؛ والمتوسطات على المستوى الوطني 

صعوبة الكشف عن المخالفات التي تنصب على ابرام الطلب العمومي في الحسابات  -
يتم  حيث  المحاسبة،  لمجلس  تقدم  التي  بها    السنوية  جداول  تتضمن  حسابات  تقديم 

الاعتمادات المخصصة،  حصيلة النفقات المسددة، و حصيلة الايرادات المسجلة تقابلها  
هي معلومات غير كافية للكشف عن المخالفات ة حسب أبواب وبنود الميزانية، و موزع

ت التي ترتبط بكيفيات ابرام الطلب العمومي في المؤسسات التعليمية، حيث أن الحسابا
بهذا الشكل لا تكشف سوى عن مخالفات تجاوز الاعتمادات أو الامتناع عن صرفها،  

 ؛ أو التحويلات غير المرخص بها
البعد - الرقابة  في  المحاسبة  رقابة مجلس  المخالفات حصر  الكشف عن  أن  حيث  ية، 

العام، وهو الهدف من أي رقابة و  للمال  التجاوزات بعد وقوعها لا يمثل حماية مثلى 
 لى التسيير المالي في القطاع العام. تسلط ع

 المفتشية العامة للمالية  : رقابةالثاني الفرع 
البعدية، حيث تخضع مباشرة       المالية  للرقابة  دائمًا  للمالية جهازًا  العامة  المفتشية  تُعتبر 

، وبعدها تم  53-80بموجب المرسوم رقم    1980لسلطة وزير المالية. تأسست رسميًا في عام  
، تم إجراء تعديلات هامة على هذا الجهاز من  502-83اكلها بموجب المرسوم رقم تنظيم هي 

.  78-92، وأخيرًا المرسوم  33-92والمرسوم    32-92ثلاثة مراسيم أساسية: المرسوم  خلال  
، التي ألغت المراسيم  2008تم إكمال سلسلة الإصلاحات بإصدار ثلاث مراسيم تنفيذية في عام  
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، سنناقش فيما يلي تنظيم الهياكل المركزية والمصالح الخارجية للمفتشية  1الثلاث المذكورة سابقًا
 للمالية، وذلك على النحو التالي:   العامة

   :الهياكل المركزية تنظيم-أولا
التنفيذي       المرسوم  في  جاء  ما  على  المركزية    273-08بناء  الهياكل  تنظيم  المتضمن 

 : ة يتبين أن هذه الأخيرة تتكون من للمفتشية العامة للمالي 
المفتشية:  -1 للمالية  رئاسة  العامة  المفتشية  بموجب مرسوم رئاسي تحت    2يُعيَّن رئيس لإدارة 

 ؛سلطة وزير المالية. يُساعد الرئيس مديران للدراسات
والتقييم:   -2 والتدقيق  للرقابة  العملية  مراقبين    الهياكل  أربعة  بواسطة  الهياكل  هذه  تسيير  يتم 

 ؛ عامين للمالية يعملون تحت سلطة ورقابة رئيس المفتشية 
هذه الهياكل من وحدات عملية يشرف عليها    : تتألفالهياكل العملية للبعثات وفرق الرقابة  -3

 مديرو البعثات والمكلفون بالتفتيش، وذلك على النحو التالي: 
البالغ عددهم  البعثات   مديرو-1.3 البعثات،  يُكلف مديرو  الموكلة    20:  المهام  بأداء  مديرًا، 

 إليهم تحت إشراف المراقبين العامين للمالية.  
،  مديرا  تحت إشراف مديري البعثات  30البالغ عددهم  : يتولى هؤلاء  التفتيش   مديرو -2.3

إدارة فرق الرقابة وتوكل اليهم مهمة تحضير عمليات الرقابة المسندة الى كل فرقة وتنظيمها  
 ومتابعتها وقيادتها 

 : تتكون هذه الهياكل من ثلاث مديريات هي: هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير  -4
: تتولى مهام إعداد وتحليل البرامج وتلخيص النتائج  والتحليل والتلخيصمديرية البرامج   -1.4

المستخلصة من عمليات الرقابة. كما تقوم بتقييم الأداء المالي وتوفير التقارير اللازمة 
 ؛في هذا الصدد

: تقوم هذه المديرية بوضع المناهج والمعايير  مديرية المناهج والتقييس والإعلام الآلي -2.4
نظم   وتحديث  بتطوير  تهتم  كما  للتقييس.  المطلوبة  المعايير  وتحديد  الرقابة  لعمليات 

 ؛ المعلومات والاتصالات الآلية

 
 274-08،  273-08،  272-  08المراسيم الثلاث  1
 273- 08من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  2
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: تقوم بإدارة وتسيير الوسائل والموارد الضرورية لضمان فعالية  مديرية إدارة الوسائل -3.4
 عمليات الرقابة، بما في ذلك إدارة الموظفين والموارد المالية والتقنية. 

تعمل هذه الهياكل على ضمان التنسيق القطاعي مع جميع الهياكل الجهوية للمفتشية  و 
 العامة للمالية وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف الرقابة المالية. 

 
 
 المصالح الخارجية  تنظيم -ثانيا

رقم   التنفيذي  المرسوم  إلى  للمفتشية    274-08بالإشارة  الجهوية  المفتشيات  ينظم  الذي 
(  10للمالية وصلاحياتها، تتشكل المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية على شكل )العامة  

 يتم تحديد اختصاصاتها الإقليمية بقرار من الوزير المكلف المالية.   ،1مفتشيات جهوية 
  تقوم هذه المفتشيات بتنفيذ البرنامج السنوي للرقابة والتقييم والخبرة المنوط بالمفتشية العامة،      

مفتشية   كل  تتكون  المختصة.  الجهات  من  إليها  الموجهة  الرقابة  طلبات  تلبية  على  وتعمل 
 جهوية من الهياكل التالية: 

   رئاسة المفتشية:  -1
 يتولى مفتش جهوي رئاسة كل مفتشية، ويقوم بالمهام التالية: 

  4من    تضمالمفتش الجهوي على فرق رقابية ميدانية    للرقابة: يشرفالوحدات العملية   -1.1
 :   مفتشين بحسب الاختصاص الإقليمي لكل مفتشية وحسب التفصيل التالي 8الى 

 مفتشين (: فرق رقابية ميدانية تنظم عمل 2-1الجدول رقم )
 عدد أعضاء الفرق الرقابية الولاية عدد أعضاء الفرق الرقابية الولاية
 6 تلمسان 4 الأغواط 
 6 سطيف  6 تيزي وزو

 6 عنابة  6 سيدي بلعباس 
 6 مستغانم  8 قسنطينة 
 8 وهران  4 ورقلة 

 :  المصدر
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       1مهام فرق الرقابة هي نفس مهام وصلاحيات المكلفين بالتفتيش على المستوى المركزي   
 

 الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية:  الهيئات-ثالثا
 :   مصالح الدولة-1

والولائية   الجهوية  كالمديريات  الممركزة  غير  والمصالح  كالوزارات  المركزية  المصالح 
بما فيه الوزارة المكلفة بالمالية ومصالحها غير  ،  والمصالح الخارجية كالدواوين التابعة للوزارات

 الممركزة ... 
 . والبلدية  الولاية الإقليمية: الجماعات   -2
الهيئات والمؤسسات التي   كل  العمومية: الأجهزة والهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة   -3

 . تخضع لقواعد المحاسبة العمومية مهما كان طبيعة نشاطها
هي تلكم المؤسسات التي نخضع    :المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  -4

وتخضع الى القانون الخاص في علاقتها مع الغير  ،  العام في علاقتها مع الدولةللقانون  
   . والمستخدمين مثل الغرف الفلاحية

رغم أنها تسلك تسيير خاص وتسير من قبل مجالس الإدارة   :هيئات الضمان الاجتماعي -5
 . الا أنها تخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية 

الجزائري   :أنظمتهاالهيئات والجمعيات مهما تكن   -6 الأحمر  الهلال  اقرأ،  مثل  ،  جمعية 
 . الطفولة المسعفة

المالية  -7 المساعدات  من  المستفيدة  المعنوية  الأشخاص    : الأشخاص  الرقابة  تشمل 
المعنوية المستفيدة من المساعدات المالية من الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات  

في شكل قروض أو تسبيقات أو حصص    العمومية كالشركات المستفيدة من مساعدات
   .في رأس المال

تمارس المفتشية العامة التقويم الاقتصادي للمؤسسات    :المؤسسات العمومية الاقتصادية -8
     .العمومية الاقتصادية 

 
 الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية:   الأشخاص -رابعا
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 بالصرف والمحاسب العمومي الآمر ، يتمثل هؤلاء الأشخاص في منفذي الميزانية
 الآمرين بالصرف:  -1

الممتلكات   واستعمال  صيانة  على  والجزائية  المدنية  المسؤولية  بالصرف  الأمر  يتحمل 
العمومية  الأموال  من  جرد  ،  المكتسبة  مسك  على  الشخصية  المسؤولية  يتحمل  فهو  لذلك 

 المكتسبة أو المخصصة.والعقارية للممتلكات المنقولة 
 المحاسبون العموميون: -2

يتحمل المحاسب العمومي المسؤولية الشخصية والمالية على جميع العمليات الموكلة إليه،  
وزير المكلف بالمالية أو   مع الإشارة الى أن هذه المسؤولية لا يمكن إقحامها إلا من طرف

 مجلس المحاسبة. 
 : تدخل المفتشية العامة مجالات -خامسا

صلاحيات المفتشية العامة للمالية فإضافة الى مهامها    272-08حدد المرسوم التنفيذي  
المتمثلة في ال ،  تقييم السياسات العمومية   رقابة والتدقيق أضاف مهام جديدة مثلالكلاسيكية 

التدقيق في  عملية الصرف وحركة رؤوس الأموال،    الرقابة على،  التقويم الاقتصادي للمؤسسات
تتمثل تدخلات المفتشية العامة للمالية في مهام الرقابة أو التدقيق أو  ، بحيث  القروض المالية

 : 1على ما يأتي التقييم أو التحقيق أو الخبرة والتي تقوم، حسب الحالة، خصوصا 
 ؛ سير الرقابة الداخلية وفعالية هياكل التدقيق الداخلي -
 ؛ شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي  -
   ؛ التسيير المالي والمحاسبي وتسيير الأملاك -
 ؛ إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها -
 ؛ دقة المحاسبات وصدقها وانتظامها -
 ؛ الأهداف مستوى الإنجازات مقارنة مع  -
 ؛ شروط تعبئة الموارد المالية -
 ؛ تسيير اعتمادات الميزانية واستعمال وسائل السير -
شروط منح واستعمال المساعدات والإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية   -

 ؛ والمؤسسات العمومية والهيئات
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 تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهبة العمومية.  -
 :  1فيذ هذه الرقابة تقوم المفتشية العامة بما يلي ولتن 
تنفيذ رقابة على إدارة الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات والأصول بأي شكل من   -

 ؛ الأشكال، وذلك بالنسبة للمسيرين والمحاسبين 
الحصول على جميع المستندات والوثائق التوضيحية اللازمة لإجراء فحوصاتهم، بما في   -

 ؛ ارير المعدة من قبل أي هيئة رقابية أو خبراء خارجيينذلك التق
 ؛ تقديم طلبات معلومات شفوية أو كتابية  -
 ؛ إجراء بحث وتحقيق في المواقع لرقابة التصرفات والعمليات المسجلة في الحسابات -
المقدمة   - المستندات  صحة  من  والتأكد  شكل،  بأي  والبيانات  السجلات  على  الاطلاع 

 ؛ المعطيات والمعلومات الأخرى وموثوقية 
إجراء فحص في الموقع للتأكد من صحة واكتمال التسجيل المحاسبي للأعمال التي لها   -

 تأثير مالي، وعند الضرورة، فحص الخدمات المنجزة بشكل فعلي. 
   البرنامج السنوي للتفتيش اعداد-سادسا

برنامج سنوي يتم إعداده وعرضه يتم تحديد عمليات الرقابة للمفتشية العامة للمالية في  
 على الوزير المكلف بالمالية خلال الشهرين الأولين من كل سنة. 

 :  تدخل المفتشية العامة   نتائج-سابعا
في حالة اكتشاف ثغرات أو تأخيرات كبيرة في محاسبة الهيئة المراقبة، يُطلب من مسؤولي  

تأخير، من المسؤولين عن الإدارة المعنية  الوحدات العملية في المفتشية العامة للمالية، بدون  
 أن يقوموا بتحديث هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها. 

وفي حالة عدم وجود محاسبة مناسبة، أو وجود تأخير أو اختلال يجعل من المستحيل      
فحصها بالطريقة المعتادة، يُعد المسؤولون المشار إليهم في الفقرة السابقة محضر قصور يرسل  

 لسلطة السلمية أو الوصية المختصة. إلى ا
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وفي حالة القصور المذكورة، يكون على السلطة السلمية أو الوصية أن تأمر بإعادة إعداد      
ويجب إبلاغ المفتشية العامة  ا، والاستعانة بخبراء حسب الحاجة،  المحاسبة المطلوبة أو تحديثه

 1للمالية بالتدابير والإجراءات المتخذة في هذا الصدد 
،  عدم مسك المستندات المحاسبية والمالية والإدارية يترتب عليه نفس الآثار المذكورة أعلاه    

عند معاينة قصور أو ضرر جسيم خلال المهمة تعلم المفتشية العامة للمالية فورا السلطة و 
ة  السلمية أو الوصية حتى تتخذ في الحين التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة أو الهيئ 

 المراقبة.
 2على أي حال يجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير المتخذة في هذا الصدد     

ويتميز  ،  يتم تدخل المفتشية العامة في عين المكان وعلى الوثائق  مجريات الرقابة ونتائجها:
الخبرات تكون موضوع  أما مهمات الدراسات أو التقييمات أو  ، و بالفجائية ودون تبليغ مسبق 

،  وعلى مسؤولي المؤسسات المعنية ضمان شروط العمل الضرورية لإتمام تدخلهم   تبليغ مسبق
كل رفض لطلبات التقديم أو الاطلاع يمكن أن يكون موضوع إعذار يوجه الى الرئيس السلمي و 

 . للعون المعني
العملية للمفتشية العامة للمالية محضر  وعند عدم الرد بعد ثمانية أيام يحرر مسؤول الوحدة      

  قصور ضد العون المعني يرسل الى السلطة السلمية أو الوصاية التي يجب عليها متابعة ذلك 
خرج مهام التحقيقات يجب أن يعلم العون المعني بالمعاينات التي كشف عنها قبل تدوينها في  

أساسي يسلط الضوء على الملاحظات    تقرير المهمة بعد انتهاء مهام الرقابة، يتم إعداد تقرير
والتقديرات المتعلقة بالتسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة أو الهيئة المراقبة، ويقدم أيضًا تقييمًا  
لفاعلية التسيير بشكل عام. يتضمن هذا التقرير مقترحات للتدابير التي يمكن أن تحسن تنظيم  

أ يشمل  وقد  المراقبة،  والهيئات  المؤسسات  التشريعية  وإدارة  الأحكام  لتحسين  اقتراحات  يضًا 
 والتنظيمية التي تنطبق عليها. 

يتم تزويد مسؤول المؤسسة أو الهيئة المراقبة، بالإضافة إلى الوصاية المعنية، بالتقرير       
الأساسي. ولا يعتبر هذا التقرير نهائيًا إلا بعد تأكيد وتثبيت الملاحظات الواردة فيه عند انتهاء  
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يتم إرساله إلى ة المؤهلة التي أمرت بالمهمة ولا التناقضي. يتم إرسال التقرير إلى الجه  الإجراء
 أي جهة أخرى. 

لتنفيذ الإجراء التناقضي، يجب على مسؤولي المؤسسات والهيئات التي تم إرسال التقارير      
كما يجب  الرد في غضون شهرين على الملاحظات والتوصيات الواردة في تلك التقارير.  ،  إليها

عليهم أن يبلغوا بالتدابير التي اتخذت أو المقرر تنفيذها فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في  
 تلك التقارير. 

بانقضاء هذا الأجل    يمكن تمديد هذا الأجل استثنائيا بشهرين بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية 
ن رد المسؤول على التقرير الأساسي،  تصبح التقارير الأولية التي لم يرد عليها نهائية ينتج ع

إعداد تقرير تلخيصي يختم إجراءات التناقض. يقدم هذا التقرير ملخصًا للتقييم الذي تم بين  
الملاحظات المذكورة في التقرير الأساسي ورد المسؤول على المؤسسة أو الهيئة المراقبة. يُرسل  

رد المسؤول إلى الجهة السلمية المختصة   التقرير التلخيصي المشار إليه في الفقرة السابقة مع
 أو الوصية دون أطراف أخرى. 

أعلاه المفتشية العامة    24تُعلم الجهة السلمية المختصة أو الوصية المذكورة في المادة       
 للمالية بالتدابير التي تم إثارتها في التقرير الذي تم تقديمه لهم. 

تقريرًا        للمالية  العامة  المفتشية  والردود تُعد  وتقييماتها  لأنشطتها  ملخصًا  يتضمن  سنويًا 
المتعلقة بها، بالإضافة إلى اقتراحات ذات أهمية عامة استنادًا إلى ذلك، خاصة لضبط أو  
تحسين التشريعات والتنظيمات التي تحكم الأنشطة التي تخضع لرقابتها. يُسلم التقرير السنوي  

ولى من السنة التالية للسنة التي تم إعدادها. بالإضافة  إلى وزير المالية خلال الأشهر الثلاثة الأ
نفس   تقريرًا في  للمالية  العامة  المفتشية  تُعد  السابقة،  الفقرة  في  المذكور  السنوي  التقرير  إلى 

 الأجل يُرسل إلى الجهات المختصة ويتعلق بالاستجابة التي تمت للملاحظات والتوصيات. 
 عامة للمالية فعالية رقابة المفتشية ال مدى-اثامن

رغم أن المفتشية العامة للمالية تقوم بدور رقابي فعال للحفاظ على الأموال العامة، إلا أنه  
المالية  الرقابة  للمالية وأجهزة  العامة  المفتشية  بين  المهام  أداء  تنسيق في  يشاهد عدم وجود 

 الداخلية والقطاعية. 
العامة       المفتشية  منح  الجزائري  لها المشرع  تسمح  واسعة  واختصاصات  سلطات  للمالية 

بالتدخل والتفتيش في الهيئات التي تخضع لرقابتها ومراجعة حساباتها. ومع ذلك، يلاحظ أن  
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نتائج تدخلات المفتشية، سواء كانت تقارير دورية أو سنوية، تبقى مجرد ملاحظات ونتائج  
ى سلطة الردع أو إصدار الأحكام. بالتالي،  غير ملزمة للهيئات المعنية بالرقابة. قراراتها تفتقر إل

 فإن دور المفتشية يقتصر على إبلاغ الجهة السلمية المختصة أو الوصية للهيئة المراقبة. 
ة  ونتيجة لعدم وجود سلطة لاتخاذ إجراءات عقابية، ينقص من فعالية المفتشية العامة للمالي     

لى الرقابة المالية اللاحقة التي تركز على  تعتمد رقابتها عويجعل دورها مجرد دور استشاري، و 
مبادئ الشرعية والنظامية والفعالية والمردودية، دون التحقق من الملاءمة. يقتصر دورها على  

 التحقق من مدى مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المنصوص عليها في الميزانية.  
في انتظار دورها    ية أدى إلى عدم فعاليتهعدم استقلالية المفتشية العامة للمالية عن وزير المال

تنفيذ بدءا من الفاتح في مراقبة مدى تحقيق الأهداف في ميزانية البرامج التي دخلت حيز ال
تصويب    ،2023جانفي   وصلاحية  الجزاءات  توقيع  صبغة  ومنحها  قراراتها  تفعيل  وجب 

 الاختلالات المكتشفة .. 
رغم أهمية المفتشية العامة للمالية  امة عن أداء مهامها  المفتشية الع  العقبات التي تعيق ونرى أن  

كهيئة رقابية فعالة في المجال الرقابي والتقويم الانتقادي والدراسات والتحاليل، إلا أنها تواجه  
 العديد من العقبات التي تعيق أداء دورها بفعالية. ومن بين هذه العقبات: 

الكبير  الاختصاص -1 يواجه  الإقليمي  جميع  :  تغطية  في  صعوبة  للمالية  العامة  المفتشية 
المديريات الجهوية بشكل كافٍ، نظرًا للفارق الكبير في عدد المديريات مقارنة بعدد الولايات.  

ولاية. هذا يؤثر على القدرة الفعالة   58كما زادت التحديات بعد زيادة عدد الولايات إلى  
 مستوى الإقليم. للمفتشية على مراقبة الهيئات المختلفة على  

: تعاني المفتشية من نقص في عدد المديريات الجهوية وتوزيعها،  نقص المصالح الخارجية  -2
 مما يؤثر على توفر التغطية الكافية والتواجد المناسب للمفتشية في مختلف المناطق. 

والمديريات  : يوجد عدم توازن بين الموارد المتاحة للمصالح المركزية  التفاوت في الإمكانيات -3
% من الأعمال التفتيشية أو الأعمال المقررة تنجز  80الجهوية. وبناءً على أن أكثر من  

يعيق   الجهوية  المديريات  مستوى  على  الإمكانيات  فإن ضعف  المديريات،  على مستوى 
 القدرة على تنفيذ المهام بشكل فعال. 
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فتشين المكلفين بالمهام  : يوجد توازن غير ملائم بين عدد المنقص المفتشين الميدانيين -4
الإدارية على مستوى المصالح المركزية وعدد المفتشين المتواجدين في الميدان. هذا النقص  

 يعيق القدرة على تنفيذ عمليات الرقابة بشكل كافٍ وفعال. 
: تفتقر المفتشية العامة للمالية إلى التقنيات التكنولوجية  ضعف الإمكانيات المادية والبشرية -5

التي تساهم في قمع الغش ومكافحة الفساد المالي. كما يعاني العديد من المفتشين  الحديثة  
 من نقص في التدريب والمهارات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة. 

تواجه المفتشية نقصًا في التمويل والموارد البشرية   قلة الموارد المالية والموارد البشرية: -6
ال هذا  أعمالها.  أداء  لتعزيز  التقنية  اللازمة  القدرات  تعزيز  على  القدرة  على  يؤثر  نقص 

 وتحسين التدريب وتوفير الإمكانيات المادية الضرورية. 
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 الخاتمة

تناولت المذكرة في فصلها الأول ماهية المؤسسات التربوية التي تنتمي لمجموعة        
المماثلة والمؤسسات  الإداري  الطابع  ذات  العمومية  الشخصية    ،المؤسسات  تمتلك 

المعنوية وتتمتع بالاستقلال المالي، فأشرنا في البداية الى تنظيم التربية والتعليم من  
)رسالة المدرسة، غايات التربية، مهام المدرسة،   تحدث عنخلال النص الأسمى الذي  

المبادئ الأساسية للتربية، الجماعة  التربوية، تنظيم المتمدرس، الهيئات الاستشارية(  
جاء في القانونين الأساسين النموذجين للثانوية والمتوسطة واستخرجنا    عرجنا على ما  ثم

مساهمة    موظفيها،  منه كيفيات الانشاء والإلغاء، طبيعة المؤسسات ونظام الدراسة بها، 
والماليةو الولاية   الإدارية  التربية  مديرية  المؤسسات صلاحيات  تعاملات  أن  وبما   ،

ف الإجراءات المشكلة، ثم تناولنا بالتفصيل المصلحة التي  التربوية لا تصل الى سق 
فيها تتم كل العمليات المالية والمادية وهي مصلحة المالية والتي يرأسها العون المحاسب  
للمؤسسة ويقوم بكل المراحل الإدارية المتعلقة بالآمر بالصرف طبعا تحت اشراف هذا  

   .الأخير

الط     وإعداد  لتحضير  خطوات  ثم  رسمنا  المكيفة  الإجراءات  وفق  العمومية  لبات 
 كيفيات تنفيذ العقد وصولا الى نهايته سواء كانت عادية أو استثنائية )الفسخ(

بمراقبة عملية الاعداد    المكلفةالهيئات او اللجان  دور    وفي الفصل الثاني تعرفنا على   
حد من جملة الاختلالات التي  الثم تقدير دورها في    ،والمنح وتحديد مهامها بالتفصيل 

  ي نقدم أخرى فو  أ  مرحلة ن نسقط  أابرام الطلب العمومي اذ يكفي  تشهدها إجراءات  
 تها. ا في مخرج  عن ويط رمتهابفيخل بالعملية  ، ترتيبال

لجان المنح  )قبل التنفيذ  رقابة الإدارية  لللجان  ورتبنا تناولها حسب زمن حدوثها،       
شرنا أو ي  يات المراقب الميزان ثم رقابة الوصاية و   مجلس التوجيه والتسيير  ،وتقييم العروض 

لرقابته  أالى   التربوية غير خاضعة  المؤسسات  قانوني  دون  ن    8000)حوالي  نص 
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مر  ضاعها لهذه الرقابة حماية للآكدنا على ضرورة اخ أ و   (ةثانوية ومتوسطبين    مؤسسة
   .بالصرف وللعون المحاسب في مرحلة أخرى 

الوطنية وهي    تربيةلوزارة ال  التابعة من طرف الهيئات  لجان رقابة بعدية مقامة  و      
الع حيث  بالمحاسب    ون رقابة  التربية  قطاع  ير   هن أخصوصيات  س مصلحة  أ موظف 

   .كدنا على ضرورة الفصل بينهماأو ، المؤسسة ر ي مد  سلطةالمالية ويقع تحت 

فتيش  الذي هو قبل الت   التربية  التفتيش بقطاعرقابة جهاز  و   ،المحاسبة  احتراما لمبادئ    
لعملية مراقبة ابرام    انموذج   اقترحناو هو مرافق وموجه ومكون لهؤلاء الموظفين    والمراقبة

 . تفاصيلهاب الطلب العمومي وفق الإجراءات المكيفة  

  ولها مجلس المحاسبةأو   ،هيئات أخرى   بعدية من طرفتناول الرقابة الادارية ال  ثم     
  إليه، من خلال الحسابات السنوية المرسل    ات التربويةودوره في رقابة مالية المؤسس

المؤسسات والتي تكاد تكون منعدمة،  على  ريها  ومن خلال الرقابة الميدانية التي يج 
العامة للمالية من خلال التطرق  فتشية  هذه الهيئات الرقابية المأيضا ضمن  وتناولنا  

ودورل وهياكلها  الذي    صلاحياتها  ال  هو رقابتها  الشروط  والشروط شكلية  مراقبة 
 . لا يذكر يكاد  ا والذي هو أيضا حدوثه  هر تقييم دو قمنا بتم  وضوعية،الم

بمختلف صورها تساهم في سلامة ابرام    اللجانومن خلال ما تناولناه تبين أن هذه      
العقود بدرجة مقبولة، وحتى يتطور دورها وتحدث أثرها بصفة حاسمة كان لابد من  

 . بعض الصلاحيات، وأدرجنا جملة منها في بابها  اجراء بعض الترتيبات ومنحها

لكننا  و       الموضوع  تم الاحاطة بجوانب كل  أنه  الدراسة لا ندعي  في خاتمة هذه 
الطلبات حاول ابرام  على  بالرقابة  المكلفة  الهيئات  كل  دور  حول  النقاش  نثير  ان  نا 

 نذكرها كما يلي:  النتائج التاليةالعمومية في المؤسسات التربوية وخلصنا الى 

التربوية بشقيها   -1 المالي والمادي في المؤسسات  التسيير  الرقابة المنصبة على 
 القبلي والبعدي  : 
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جلس التوجيه والتسيير/ التربية والتسيير، رقابة الوصاية،  ، مالفتح والتقييملجنة 
رقابة العون المحاسب، رقابة جهاز التفتيش التابع للقطاع التربوي، رقابة مجلس  
المحاسبة ورقابة المفتشية العامة للمالية، مع الإشارة الى عدم خضوعها للرقابة 

 الميزانياتية 

وأع -2 مسقف  غير  عددها  والتقييم:  الفتح  مجال  لجنة  في  متكونين  غير  ضائها 
القضائية في   الملاحقات  بسبب  الموظفين على عضويتها  الصفقات وعزوف 

 حالة فتح تحقيق من طرف العدالة 
المالي   -3 التسيير  الميزانياتية أثر على  للرقابة  التربوية  عدم اخضاع المؤسسات 

  لهذه المؤسسات، هذه النتيجة أضافت للعون المحاسب مسؤولية أخرى ناهيك 
   التنافي(عن تبهيته إداريا للآمر بالصرف )عدم تجسيد مبدأ 

 ومن خلال هذه النتائج نقدم الاقتراحات التالية: 
  بتسقيف  ولو  أعضائها  عدد  تحديديجب   العروض  وتقييم  الفتح  بخصوص لجنة ✓

  مهامهم   أداء  إلى  يؤهلهم  لتكوين  إخضاعهمالأقصى، وكذلك    والحد  الادنى  الحد
  التعرض  من  أعضائها  حماية ، وكذلك مشاركة  بشاهدات  التكوين   هذا   تتويج  مع
 (. العدالة روقةأ في منهم  ر ي بالكث زج الحال واقع)  القضائية المتابعات لىإ
 إلى  التربوية   المؤسسات  محاسبة  إخضاع   يجب   الميزانياتي  بخصوص المراقب ✓

 نذكر منها:  كثيرة والاسباب الميزانياتي  المراقب
  من   قطاع  يستثني  لا   والتي   للعملية   المنظمة   القوانين  مع  التوافق -

 . الميزانياتية  الرقابة
  تحمل   على  القطاع  لهذا  المحاسب  العون   مساعدة  لنقل  او   التخفيف -

  هذه  تعدو   القبلية  للرقابة  تخضع   لم  نفقة   برقابة  ملزم  انه   أي  مسؤولياته 
  المجالات  في  إلا  يدقق   ولا  للنفقة  المحاسب  العون   رقابة  مفتاح  الاخيرة
 . الخدمة  داءبأ المتعلقة

  الرتبة  هذه  إلى  وصلوا  التربوية   للمؤسسات  بالصرف  الامرين  أن   بحكم -
  الساعي  ناضر والحجم  او  رئيسي  ستاذ، أالترقية  طريق  عن(  المدير )
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 طيلة  والمادي  المالي  والتسيير  المحاسبي   بالمجال  المتعلقة  للمقاييس
  كل   وجه  أكمل  على  مهامهم  لأداء  لتأهيلهم  كافية  غير   تكوينية   سنة
 بالصرف  مرالآ  يوجه   وتقني  قانوني  مستشار  تواجد  يحتم  ذلك

 . المجال  هذا في الصحيحة القرارات اتخاذ على ويساعده
 المحاسب  والعون   بالصرف  الامر  بين  الفصل  يجب  المحاسب  بخصوص العون  ✓

 :  في تتمثل  بسيطة  والعملية
  البلدية   إقليم  داخل  المؤسسات  من  مجموعة  لكل   محاسب  عون   تكليف -

  واحد   محاسب  فيها  بلدية  المؤسسات  تعداد  حسب   عددهم   ويكون 
 . أكثر وأخرى 

 الكفاءة  عناصر  فيه  تتوفر  سابق   محاسب  عون   إلا  هو   ما  العون   هذا -
 للوصاية  إداريا  تابع  يكون   ان   يشترط  المهام  بهذه  للقيام  والتأهيل

 المراقبة  وفرقة  التربية  قطاع  لتفتيش  يخضع  ويضل (  التربية   مديريات)
 . (الهيكلية ) الوصائية الرقابة( مالية  وصاية)  للخزينة

 وسيرورة  تنظيم   في  بالتدخل  للوصاية  القانون   منحه   البارز الذي  الدور   تنشيط ✓
 المادة   في   جاء  لما  طبقا   وهذا  التالية  الجوانب   تتناول   العمومي  الطلب  إبرام  عملية
 :  247/ 15ر م  من/  159
 . المكيفة بالإجراءات المتعلق  القرار إعداد -
  بالمؤسسات  والتقييم   الفتح  لجان   وسير  بتشكيل   متعلق   داخلي  قانون   إعداد -

 . التربوية
 :   ـب متعلقة  دوريا تحين   نماذج إعداد -

 (  والمالي التقني  والعرض الترشح ملف) الشروط دفاتر ✓
-  الجدوى  عدم -  المنح إلغاء -  لمنحا - العروض طلب  إعلان ✓
 .الإجراء لغاءإ
  بقرار   مرتبطة  الاخيرة  هذه  نأو   المنح  عملية  مجريات  دراسة ✓

  الوصاية  لدور   تجسيدا  هذا ......(    الموافقة  عدم   الموافقة)    الوصاية
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من   28المادة  )  ت  ت   مجالس  محاضر  على  الموافقة  في  القانوني
 ( . 162/   17المرسوم التنفيذي

     الموضوع تتمثل فيما يلي:في هذا  عامة اقتراحاتوهناك 

 . مراقبتها ومجال  العمومية  الطلبات إبرام  بمجال تتعلق أدلة إعداد .1
 . العمومية  الطلبيات عقود تنفيذ  ثم  والاعداد التحضير  بخطوات  متعلق  دليل .2
 . العروض وتقييم   الفتح لجنة  جوانب  بكل  متعلق  دليل .3
  إلى   المؤدية  الجوانب  كل  رقابة  يتناول  الوطنية  التربية  لمفتشي  والتدقيق  الرقابة  دليل .4

 . (النهائي  المنح /الطعن/ت المؤق المنح/الاعداد /التحضير ) المنح
 . والاستثنائية  العادية العقد النهاية  فيه بما  ومجرياته التنفيذ .5
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 المصادر والمراجع
 

 النصوص القانونية: 
 : والأوامر الرئاسية القوانين •

رقم   (1 الاقتصادية  88/01القانون  العمومية  للمؤسسات  التوجيهي  القانون  ،  المتضمن 
 13/01/1988صادرة في  ،02 عدد ، 1988جانفي   13الصادر في 

 . 1991المتضمن قانون المالية التكميلي لعام  12-91القانون رقم  (2
  39، يتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر  1995جويلية    17مؤرخ في    20  -95  رقم  أمر (3

 . 1995جويلية   23مؤرخة في 
رقم   (4 في  23-95الامر  المؤرخ  المحاسبة،  1995أوت  26،  مجلس  بقضاة  المتعلق 

 . 1995/ 05/09، صادرة بتاريخ: 48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد
بالق  98/11القانون   (5 العلمي  المتعلق  البحث  الخماسي حول  والبرنامج  التوجيهي  انون 

الصادر  2022  –   1998  والتكنولوجي    بتاريخ  صادرة  ، 62  ، عدد22/08/1998، 
24/08/1998 

  ،04/1999/ 04المتعلق بالقانون التوجيهي للتعليم العالي المؤرخ في    99/05القانون   (6
   1999/ 07/04، صادرة في 24عدد 

بتاريخ    43ج. ر   19/07/2003بالمنافسة مؤرخ في  متعلق    03-03الأمر  (7
20/07/2003 . 

، المحدد للقواعد المطبقة على  2004جوان   23مؤرخ في   ،02-04القانون  (8
   2004/ 27/06بتاريخ   ،41 الممارسات التجارية، عدد

  ،01/2008/ 23المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية المؤرخ في  04-08قانون   (9
 . 27/01/2008صادرة في  ، 04مية رقم الجريدة الرس

  20-95  رقم  لأمراتمم  يعدل و ، ي 2010أوت    26مؤرخ في    02-10رقم    أمر (10
  01  مؤرخة في  50تعلق بمجلس المحاسبة، ج ر  والم  1995جويلية    17المؤرخ في  

 . 2010سبتمبر  
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،  بقوانين المالية  يتعلق   ، 2018سبتمبر  2مؤرخ في    15-18القانون العضوي   (11
 2018سبتمبر  2بتاريخ   53ج ر 

، يحدد تنظيم السلطة العليا 2022ماي    05، مؤرخ في  08-22القانون رقم   (12
الفساد    والوقايةللشفافية   الرسمية  وصلاحياتها  وتشكيلها  ومكافحتهمن  الجريدة   ،

 . 2022/ 14/05، صادرة بتاريخ: 32للجمهورية الجزائرية، عدد 
 
 المراسيم الرئاسية والتنفيذية:  •

التنفيذي   .1 المحاسبة  1991سبتمبر    7مؤرخ في    313-91المرسوم  ، يحدد إجراءات 
  43التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، ج ر  

 1991سبتمبر 18بتاريخ  
، يتعلق بإجراء تسخير الآمرين  1991سبتمبر    7مؤرخ في    314-91المرسوم التنفيذي   .2

   1991سبتمبر 18مؤرخة   43بالصرف للمحاسبين العموميين، ج ر 
، يحدد شروط الأخذ بمسؤولية  1991سبتمبر    7مؤرخ في    312-91المرسوم التنفيذي   .3

يات اكتتاب تأمين يغطي  المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحساب، وكيف 
 . 43مسؤولية المحاسبين العموميين، ج ر 

، المتعلق بالرقابة السابقة 1992نوفمبر ، 14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي  .4
 1992نوفمبر   15، الصادرة في 82للنفقات التي يلتزم بها، ج. ر عدد 

بالنظام الداخلي    ، المتعلق1995نوفمبر  20المؤرخ في  377-95المرسوم الرئاسي رقم   .5
عدد الجزائرية،  للجمهورية  رسمية  الجريدة  المحاسبة،  بتاريخ:  72لمجلس  الصادرة   ،

26/11/1995 . 
انتقاليا الاحكام   ، يحدد1996جانفي  22، المؤرخ في 56_ 96المرسوم التنفيذي رقم  .6

رية،  الحسابات الى مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ   المتعلقة بتقديم
 . 1996/ 24/01، صادرة بتاريخ : 06عدد

رقم   .7 التنفيذي  في    468-05المرسوم  المتضمن شروط    2005ديسمبر    10المؤرخ 
تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية وكيفيات ذلك، الجريدة  

 . 2005ديسمبر  11المؤرخة في  80الرسمية رقم 
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التنفيذي   .8 ا272-  08المرسوم  في  ،  صلاحيات  2008سبتمبر    06لمؤرخ  يحدد   ،
 2008سبتمبر  7، صادرة بتاريخ  50المفتشية العامة للمالية، عدد 

رقم   .9 التنفيذي  في  273-08المرسوم  المؤرخ  تنظيم  2008سبتمبر    06،  يتضمن   ،
 2008سبتمبر  7، صادرة بتاريخ  50الهياكل المركزية المفتشية العامة للمالية، عدد 

في  274- 08التنفيذي  المرسوم   .10 المؤرخ  تنظيم  2008سبتمبر    06،  يحدد   ،
  7، صادرة بتاريخ  50المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها، عدد  

 2008سبتمبر  
التنفيذي   .11 في    374- 09المرسوم  المرسوم  2009نوفمبر    16مؤرخ  ويتمم  يعدل   ،

سابقة للنفقات التي ق بالرقابة ال، يتعل 1992نوفمبر    14المؤرخ في    414-92التنفيذي  
 . 2009نوفمبر  19الصادرة في  67ر  .يلتزم بها، ج 

يتضمن تنظيم    2015سبتمبر    16المؤرخ في    15/247  لمرسوم الرئاسي رقما .12
  20المؤرخة في    50الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية رقم  

 . 2015سبتمبر  
التنفيذي رقم  ا .13 النموذجي    227-16لمرسوم  الأساسي  القانون  بتحديد  المتعلق 

 . 51، الجريدة الرسمية رقم 2016/ 25/08للمتوسطة المؤرخ في 
14.  
التنفيذي رقم   .15 النموذجي    162-17المرسوم  الأساسي  القانون  بتحديد  المتعلق 

 . 30، الجريدة الرسمية رقم 05/2017/ 15للثانوية المؤرخ في 
التنفيذي   .16 الوطنية    ،286- 20المرسوم  للتربية  العامة  المفتشية  لتنظيم  المحدد 

 2020أكتوبر  12صادرة بتاريخ  61، ج ر 2020أكتوبر  10وسيرها، مؤرخ في 
، يتعلق بإصدار 2020ديسمبر    30، مؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم   .17

  في الجريدة الرسمية   2020التعديل الدستوري المصادق عليه باستفتاء أول نوفمبر سنة  
للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  

 . 30/12/2020، صادرة بتاريخ: 82
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 القرارات والتعليمات والمناشير •
     .وسيرهيحدد كيفيات إنشاء مجلس الصحي    15/01/1990في    المؤرخ  410القرار رقم   .1
، يحدد مهام مفتشي التربية والتكوين  1994جانفي    25المؤرخ في    51/177القرار   .2

 وصلاحياتهم. 
الذي يحدد مجالات تدخل غرف مجلس   1996جانفي   16قرار مجلس المحاسبة رقم  .3

 وفروعها.  انقسامهاالمحاسبة ويضبط 
يحدد كيفيات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة    2018جويلية    12المؤرخ في    68القرار   .4

 والثانوية وسيره.
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة    2018جويلية    12مؤرخ في    69القرار   .5

 والثانوية وسيرها
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التنسيق الإداري    2018جويلية    12المؤرخ في    72القرار   .6

 توسطة والثانوية وسيره.في الم
المتعلق بتحديد كيفيات انشاء   2018جويلية    12الصادر في    74القرار الوزاري رقم   .7

 مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وسيره. 
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في    2018جويلية    12المؤرخ في    73القرار رقم   .8

 سيره. المتوسطة والثانوية و 
كيفيات ممارسة الرقابة   ، 2022ديسمبر    15مؤرخة في    9658تعليمة وزارة المالية رقم   .9

 الميزانياتية بعنوان نفقات ميزانية الدولة.
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 : الكتب والمؤلفات
 الكتب:  •

ابراهيم سيد احمد، الحماية الجنائية للعقود الادارية والمدنية طبقا لاحكام الفقه والقضاء،  (1
 . 2000مصر،   –الأولى، الاسكندرية  دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة

داود   (2 الحديث،    ابراهيم،بن  الكتاب  دار  العامة،  النفقات  المالية على  ،  ب، ط الرقابة 
 . 2009مصر،  

،  3الية العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طحسن عواضة، الم (3
1973 . 

، المؤسسة 1ط   حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري )دراسة مقارنة(، (4
 . 1997الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 

ون الإداري، دار الفكر  حسين عبد العالي محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقان  (5
 . 2004الجامعي، مصر، 

الصفقات   (6 تنظيم  المشاريع في إطار  النوي، تسيير  الطبعة الأولى،    العمومية،خرشي 
 . 2011دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 . 2008رفعت عبد الوهاب، الإدارة العامة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،    (7
القانون الاداري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، الجزء الأول، الطبعة  زهدي يكن،   (8

 . 1955الاولى، بيروت، 
 . 1979ار الفكر العربي، القاهرة، سليمان محمد الطماري، مبادئ القانون الاداري، د (9

الجزء (10 الإداري،  القانون  مدخل  الدين،  علاء  الجزائر،  2عشي  الهدى،  دار   ،
2010 . 

القانون الاداري الوجعمار بوضياف،   (11 الطبعة    ،يز في  للنشر والتوزيع،  جسور 
 . 2007الثانية، الجزائر، 

الجامعية،  القانون الاداري عمار عوابدي،   (12 المطبوعات  ديوان  الثالثة،  الطبعة   ،
 . 2005الجزائر،  الجزء الأول،

ط  عوابدي (13 الأول،  الجزء  الإداري،  النظام  الإداري:  القانون  ديوان  3عمار،   ،
 . 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
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 .لوم للنشر والتوزيع، د.ت، عنابة، دار العالقانون الاداري محمد الصغير بعلي،    (14
محمد بن سعيد بن حمد المعمري، الرقابة القضائية على العقود الإدارية، في   (15

الانعق للنشر،  مرحلتي  الجديدة  الجامعة  دار  طبعه،  دون  مقارنة(،  )دراسة  والتنفيذ  اد 
 . 2011الإسكندرية، 

 . 2003محمد مسعي، المحاسبة العمومية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  (16
المركزي في   (17 التموين  المحلية في ظل  الجماعات  مصطفى كراجي، استقلالية 

ماج  مذكرة  الجزائري،  العلو سالقانون  معهد  الجيلاني  تير  جامعة  والادارية  القانونية  م 
 . 1990اليابس، الجزائر  

موري سفيان، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوني   (18
في   الماجستير  لنيل شهادة  مذكرة  ومكافحته،  الفساد  والوقاية من  العمومية  الصفقات 

للأعما العام  القانون  تخصص  العام،  القانون  فرع  والعلوم  القانون،  الحقوق  كلية  ل 
 . 2012-2011 ،ميرة بجاية   السياسية، جامعة عبد الرحمان

 
 :والمذكرات الأطروحات •
بوزيد غلابي، مفهوم المؤسسة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،   (1

والعلوم  تخصص قانون ادارة عامة، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، كلية الحقوق  
 . 2010/2011السياسية قسم الحقوق، السنة الجامعية 

العمومية،   (2 الصفقات  القضائية على  التقنية  المالية  الرقابة الادارية،  بوعبد الله رضوان، 
 . 2009-2006مذكرة اجازة القضاة، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

درسة العليا ذكرة ليسانس، المالحاج إبراهيم محمد، المحاسبة العمومية كأداة للمراقبة، م (3
 . 1995للتجارة، 

سعد العلوش، نظرية المؤسسة العامة، رسالة دكتوره الدولة في الحقوق، جامعة القاهرة،  (4
1967 . 

عزالدين فؤاد، استخدام أدوات المحاسبة العمومية في الرقابة على تنفيذ النفقات، مذكرة   (5
كلية   محاسبة،  تخصص  الماجستير  شهادة  لنيل  والتجارية،  مقدمة  الاقتصادية  العلوم 

 . 2015جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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عليوات ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  (6
 . 2009دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  

عمومية في القانون الجزائري، رسالة فنينش محمد الصالح، الرقابة على تنفيذ النفقات ال (7
 . 2012دكتوراه الدولة، جامعة الجزائر،  

، رسالة دكتوراه نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الاداري محمد بكر القباني،   (8
 . 1962الدولة في الحقوق، جامعة القاهرة، 

مذكرة   (9 الجزائري،  التشريع  في  المحاسبة  مجلس  الهادي،  شهادة منصوري  لنيل  مكملة 
الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  

 . 2015-2014خيضر بسكرة،
 
 المقالات: •

الاجتهاد   نسيغة (1 مجلة  حمايتها،  وآليات  العمومية،  للصفقات  القانوني  النظام  فيصل، 
عدد بسكرة،  05القضائي،  خيضر،  محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية   ،

2009 . 
للنزاعات   (2 الودية  التسوية  في  المختصة  العمومية  الصفقات  لجان  دور  طيبون،  حكيم 

 ، جامعة خميس مليانة. 21مداخلة رقم الناشئة عند تنفيذ الصفقات العمومية، 
 . علي بساعد، عرض حول قواعد المحاسبة العمومية، المدرسة العليا للقضاء (3
، مجلة  1بهى لطيفة، آليات الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في الجزائر، ج  (4

 . 2013الندوة للدراسات القانونية، جامعة الأغواط، 

 :  المحاضرات •

 ، محاضرات في المؤسسات الادارية، ترجمة الدكتور محمد عرب صاصليا، وأحمد محي  (1
 . 2006ديوان المطبوعات الجزائرية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 

العليا،  (2 الدراسات  لطلبة  الاداري، محاضرات  لتنظيم  العامة  الأسس  بوضياف،  عمار 
 . 2010- 2009مقياس القانون الاداري، السنة الجامعية 
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 الصفحة  العنوان 
 ج -أ مقدمة 

  العمومي الطلب  عقود ابرام كيفياتالتربوية و  الأول: المؤسساتالفصل 
 المتوسطة الثانوية،

6 

 8 والمتوسطة(   )الثانويةالتربوية    لمؤسساتاماهية    الأول: المبحث  
 8 اداري  طابع  ذات  عمومية  مؤسسات التربوية  المؤسسات  ول: المطلب الأ

 9 ماهية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات المماثلة أول: الفرع  
 9 والخصائص   التعريف  اولا:
 13 قتصاديةلاا  حاتلاصلاا  ظل  في العمومية  المؤسسة  ثانيا:
 15 والمتوسطة(  )الثانوية  التربوية  مؤسسات النظام القانوني لل :  الثاني  الفرع
 النموذجي   ساسيالأ  والقانون   للتربية  التوجيهي  القانون   ل لاخ من  التعليم  تنظيم  :أولا

 والمتوسطة   للثانوية
15 

 21 (والمتوسطة  الثانوية)  التربوية  المؤسسات  في بالمجالس  التسيير:  ثانيا
 25 التربوية   للمؤسسات  المالي  للتسيي   القانوني  طارالإالمطلب الثاني:            

 25 التربوية  المؤسسات   وميزانية بالصرف  مرال :  ولالأ  الفرع
 25 بالصرف   كآمر   المؤسسة  مديرأولا:  
 27 التربوية   المؤسسات  ميزانية  ثانيا:

 31 ( والمتوسطة  الثانوية)  التربوية  المؤسسات   في المالية  المصلحة :  الفرع الثاني
 32 المالية  مصلحة   أولا:
 32 رئيس مصلحة المالية المسير المالي كمهام    :ثانيا

 بالمؤسسات المكيفة جراءاتالإ   وفق العمومي الطلب عقود  إبرام المبحث الثاني:  
 تنفيذه  وكيفيات التربوية

34 

 34 المكيفة   جراءاتالإ وفق  العمومي  الطلب  عقود  إبرام   خطواتالمطلب الأول:  
 34 والأعداد   التحضي   مرحلة :الأول  الفرع
 38 المنح و   تقييم ال  مرحلة : الثاني  الفرع
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 الصفحة  العنوان 
 42 ونهايته   العقد تنفيذ   كيفياتالمطلب الثاني:  

 42 لعقد العادي ل  تنفيذ ال:  ولالأ  الفرع
 42 التزامات المتعامل المتعاقد :أولا

 44 الملحق   براموإ  قصى الأ  بالحد  مقارنة  المؤسسة   طلبيات  ضبط :نياثا
 45 للعقد   العادي  غي   التنفيذ الثاني:    الفرع
 45 القاهرة   القوة   :أولا
 46 :لالتزاماته المتعاقد  المتعامل   تنفيذ   عدم   عن  المترتبة  الجزاءات  :ثانيا
 48 مواصلة تموين المؤسسة بعد فسخ العقد  : كيفيات ثالثا

  جراءاتالإ وفق العمومي الطلب  برامإ  على داريةالإ الرقابة الفصل الثاني: 
 فعاليتها ومدى المكيفة

49 

 ومدى التنفيذ قبل العمومي  الطلب برامإ على  داريةالإ  الرقابةالمبحث الأول: 
 فعاليتها 

51 

 51 المتعاقدة   للمصلحة   التابعة   للهيئات   القبلية  داريةالإ  الرقابةالمطلب الأول:  
 51 العروض  وتقييم   الأظرفة  بفتح  المختصة   اللجنة:  الأول  الفرع
 51 أعضائها   اختيار   وشروط  العروض   وتقيم  ظرفة الأ  فتح  لجنة  تشكيلة أولا:
 52 العروض   وتقييم الفتح   اللجنة   ختصاص ا  ثانيا:
 55 العروض   وتقييم  الفتح   لجنة  دور   تقدير ثالثا:

 56 والتسيي  التربية   ومجلس   والتسيي  التوجيه  مجلس  :الفرع الثاني
 57 المتوسطة   في   والتسيير  التربية   ومجلس  الثانوية  في   والتسيير  التوجيه  مجلس  تشكيلة  :أولا
 58 والتسيير ومجلس التوجيه والتسيير مداولات المجلس التربية    :ثانيا
 العمومية  الطلبات  إبرام  الرقابة علىفي    والتسيير  والتربية  والتسيير  التوجيه  مجلس  دور   :ثالثا

 ومدى فعاليتها 
61 

 62 الأخرى   الهيئات  ف   طر  من  القبلية  الإدارية  الرقابةالمطلب الثاني:           
 63 التربية(   )مديرية   الوصائية   الرقابة:  الأول  الفرع

 64 دارية لإا  الوصاية  مظاهر  :أولا
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 الصفحة  العنوان 
 100 ( المكيفة  جراءاتلإا)  العمومي   الطلب  إجراءات  في   الوصائية  الرقابة  دور   تقدير :  ثالثا

 68 الميزانياتي  المراقب :  الثاني  الفرع
 68 المالي   المراقب   تعريف  أولا:
 68 تعيينه  ثانيا:
 69 الميزانياتي  المراقب  طرف  من الممارسة  الرقابة ثالثا:
 70 على الالتزام   الميزانياتيرقابة المراقب    رابعا:

 73 الميزانياتي   المراقب   رقابة  تقدير  :خامسا
 74 فعاليتها   ومدى   التنفيذ   بعد  داريةالإ  الرقابة  : المبحث الثاني

 74 الوطنية   التربية  لوزارة  التابعة  الهيئات   طرف   من  البعدية  داريةالإ  الرقابة المطلب الأول:
 74 المحاسب  العون  رقابة:  ولالأ  الفرع
 74 العمومي   المحاسب  تعريف أولا:
 75 العموميين  المحاسبين  أصناف ثانيا:
 75 العموميين   المحاسبين  اعتماد   أو  تعيين ثالثا:
 75 العمومي  المحاسب   حيةلاص  :رابعا

 77 العمومي   المحاسب   رقابة شكل  :خامسا
  (:القانوني  المبدأ)  للمحاسبة العامة  المبادئ  :سادسا

 مبدأ التمييز بين المشروعية والملائمة   -1
78 

 79 نطاق مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسبين العمومية  -2
 79  لمحاسب العمومي نوعية لمسؤولية  ـــ    3

 84 العون المحاسب   التزامات  سابعا:
 85 العمومي   المحاسب   رقابة تقدير  : ثامنا

 في حسن تنفيذ  مساهمته ومدى الوطنية  التربية  لوزارة  التابع   التفتيش  جهاز   رقابة :  الثاني  الفرع
 . العموميةالطلبات  

86 

 87 مهام جهاز التفتيش التابع لوزارة التربية
 88  : الصفقاتابرام  رقابة مراحل  كيفيات 
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 الصفحة  العنوان 
تحضير الاجراء / مرحلة الاعلام / مرحلة سحب الملفات وإيداع العروص / مرحلة فتح  )مرحلة 

/ مرحلة التنفيذ / الفسخ /   والنهائيمرحلة التأهيل والتقييم / مرحلة المنح المؤقت    / رفة  ظ الا
 للصفقة( / تنفيذ الاحكام المالية    الاستلام

88 

 95 خرىالأ  الهيئات   طرف   من  البعدية  داريةالإ  الرقابة :  نيالمطلب الثا
 95 المحاسبة   مجلس  رقابة:  ولالأفرع  ال         

 95   ئرياالجز  المحاسبة  بمجلس  التعريف أولا:
 97 التعليمية   المؤسسات  في العمومي  الطلب   على   الرقابة  في   المحاسبة  مجلس   حياتلاص ثانيا:
 المؤسسات   في   العمومي   الطلب  على   الرقابة  في المحاسبة  مجلس   دور   تقييمثالثا  

 التعليمية
102 

 103  للمالية  العامة   المفتشية   رقابة:  الثاني  الفرع
 104 المركزية  الهياكل  تنظيم  :أولا
 105 الخارجية   المصال   تنظيم  :ثانيا
 106 للمالية   العامة  المفتشية  لرقابة  الخاضعة   الهيئات  :ثالثا
 106 للمالية  العامة  المفتشية  لرقابة  الخاضعة  شخاص الأ  :رابعا

 107 مجالات التدخل المفتشية العامة   :خامسا
 108 نامج السنوي للتفتيش ب إعداد ال  :سادسا
 108 ة العامة نتائج تدخل المفتشي  :سابعا
 110 مدى فعالية رقابة المفتشية العامة للمالية .   ثامنا: 
 113 الخاتمة

 118 اجع ر المصادر والم
  الفهرس
  الملخص 



 الملخص:  

تهدف هده الدراسة الى الوقوف على مدى فعالية الرقابة الإدارية على ابرام الطلب العمومي في       
، وفقا  صورهابرام الطلب العمومي بمختلف أشكاله وكيفيات المؤسسات التربوية، وذلك بالتطرق الى 

ية وتفويضات  ، يتضمن تنظيم الصفقات العموم2015سبتمبر    16المؤرخ في    247-15للمرسوم الرئاسي  
 لا أنه ظهرت ميدانيا العديد من الاشكاليات تم التطرق لها في هذه الدراسة. المرفق العام إ

فالمؤسسات التربوية عند تلبيتها لحاجياتها تخضع لأحكام الإجراءات المكيفة التي جاء بها المرسوم الرئاسي  
 الية الممنوحة لها بسيطة. عند ابرامها للطلب العمومي، كون أن الاعتمادات الم 247-15رقم 

فتناولنا ماهية المؤسسات بالإشارة الى القانونين الأساسين النموذجين للثانوية والمتوسطة واستخرجنا منه 
كيفيات الانشاء والإلغاء، وطبيعة المؤسسات وصلاحياتها الإدارية والمالية، ثم تناولنا بالتفصيل المصلحة  

المالية والمادية والتي يرأسها العون المحاسب للمؤسسة ويقوم بكل المراحل    المالية التي تتم فيها كل العمليات
 الإدارية المتعلقة بالآمر بالصرف طبعا تحت اشراف هذا الأخير.  

وكذلك رسمنا خطوات لتحضير وإعداد الطلبات العمومية وفق الإجراءات المكيفة ثم كيفيات تنفيذ العقد  
)القبلية  أو استثنائية )الفسخ(، وتعرفنا على دور الهيئات أو اللجان  وصولا الى نهايته سواء كانت عادية

وتحديد مهامها بالتفصيل، ثم تقدير دورها في   والتنفيذ  المكلفة بمراقبة عملية الاعداد والمنحوالبعدية( 
عام  المساهمة في حسن استغلال الاعتمادات المرصودة تحقيقا للبرامج والأهداف المسطرة، وحماية المال ال

 .  من كل مظاهر الفساد
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Abstract: 

The aim of this study is to assess the effectiveness of administrative oversight over 

public procurement in educational institutions by examining the various forms and methods 

of public procurement according to Presidential Decree 15-247 dated September 16, 2015, 

which regulates public contracts and delegations of public facilities. However, several issues 

have emerged in the field that are addressed in this study. 

Educational institutions, when meeting their needs through public procurement, are subject to 

the provisions of the adapted procedures outlined in Presidential Decree No. 15-247 when 

engaging in public procurement, as the financial allocations granted to them are modest. 

We discussed the nature of educational institutions, referring to the basic model laws for 

secondary and middle schools, and extracted from them the procedures for establishment and 

dissolution, the administrative and financial powers of these institutions. We then delved into 

the financial department where all financial and material transactions take place, led by the 

institution's accountant, who oversees all administrative stages related to expenditure orders, 

under the supervision of the latter. 

We also outlined the steps for preparing and processing public procurement requests in 

accordance with the adapted procedures, as well as the methods for contract execution, 



whether they are regular or exceptional (termination). We became familiar with the roles of 

the bodies or committees (preliminary and post-execution) responsible for monitoring the 

preparation, grants, and execution processes, specifying their tasks in detail. Additionally, we 

appreciated their role in contributing to the efficient use of allocated funds to achieve 

established programs and objectives, as well as protecting public funds from any forms of 

corruption. 
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